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 )هـ١٢/٢/١٤٢٧هـ وقبل للنشر في ١٦/٧/١٤٢٦قدم للنشر في (
 

نمت الأدبيات بشكل متسارع عن تأثير القيم الأخلاقية  .ستخلصالم
في   وعرفت، وعلى الاستثمار بشكل خاص،على السلوك الاقتصادي

ثر القيم أهذا البحث يقوم بدراسة و .الأدبيات بالاستثمار الأخلاقي
المملكة في المباحث الإسلامية على سلوك التمويل الاستهلاكي في 

يل الاستهلاكي والعوامل التي تؤثر فيه وتطوره  التموطبيعة: التالية
المنتجات المالية المستحدثة لتلبية طلبات المستهلك  في المملكة،

تحليل صيغ التمويل الاستهلاكي التقليدية و، إسلاميةلصيغ تمويل 
تقييم عقود التمويل الاستهلاكي التقليدية ووالإسلامية في المملكة، 

 ،المؤسسات التمويلية من حيث عدالتهاوالإسلامية لمستخدمه من قبل 
تحليل دور السلطات النقدية في ووتحقق الشروط الإسلامية فيها، 

الضوابط اللازمة لقيام قطاع التمويل والمملكة في وضع السياسات 
 وضبط العلاقات بين الأطراف ،الاستهلاكي بدوره الاقتصادي

 . المختلفة لتحقيق العدالة وعدم الاستغلال



 عبدالرحيم عبدالحميد الساعاتي                                      ٤
 

 مقدمة
ا يعتبر جزء إذ ،ساسيةلاكي من المتغيرات الاقتصادية الأيعتبر التمويل الاسته

  والذي يؤثر على سعر الفائدة،للإقراضموال المخصصة على الأمن الطلب 
 ، وبالتالي على الطلب الكلي،لاستهلاك الخاص وعلى حجم ا،وحجم الاستثمار

ويل الاستهلاكي في  حجم التمبلغقد و. وعلى الدخل التوازني في الاقتصاد
يساوي ترليون دولار وهو ) ٧,٥( م نحو٢٠٠٠ عام الأمريكيةالولايات المتحدة 

نه يساوي أكما ، نيالمحلي مجتمعالدين درالي وفيجمالي الدين العام الإتقريبا 
 وتهدف هذه الدراسة. )١(صول المالية لنفس الفترةالي الأجمإ من )٢٧(حوالي 

 التمويل الاستهلاكي في المملكة  علىالإسلاميةلقيم  تأثير اتحليل وتقييملى إ
 التطبيقي الإسلاميويمكن أن تصنف ضمن أدبيات الاقتصاد  ،سعوديةالعربية ال

 الكتابة فيه بعد ما كانت معظم الكتابات في الاقتصاد إلى بدأ الاتجاه التي
 ويقع البحث في .الإسلامي في التنظير للسلوك الاقتصادي  تتركزالإسلامي

 تم تحليل طبيعة التمويل الاستهلاكي في :الأولفي المبحث و . مباحثةخمس
 أساليب مناقشة ت تم:، وفي المبحث الثانيهالمملكة والعوامل التي تؤثر في

 :الثالث في الفصلو ،والإسلاميةوصيغ التمويل الاستهلاكي في المملكة التقليدية 
 في ماأ ،سات المالية في المملكة من قبل المؤسةتم تقيم عقود الائتمان المستخدم

 مناقشة دور السلطات النقدية في تنظيم التمويل ت تم فقد:المبحث الرابع
 .كان للنتائج والتوصياتف :الخامس المبحث أما ،الاستهلاكي

 ولالمبحث الأ
 التمويل الاستهلاكي في المملكة

 التمويل الاستهلاكي ١-١
في (م فيه أحد طرفي المعاملة هو ائتمان نقدي يقدالتمويل الاستهلاكي 
تزم بردها  يلالذي )المستهلك(خر  للطرف الآانقود) الغالب المؤسسات التمويلية

                                                        
)Rose (2003) Money and Capital Market , McGraw-Hill, pp: 641-647.
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 ويحكم هذه العملية عقد القرض في حالة القروض .في وقت لاحق متفق عليه
وفي حالة القروض الحسنة، كما يحكمها عقد البيع في حالة ) الربوية(المصرفية 

 والثمن هو المال المؤجل ، فتكون السلع هي المال الحاضر،التمويل الإسلامي
المال  للآمر بالشراء، وتكون الخدمة هي في عقد البيع بالتقسيط أو المرابحة

 ويكون الثمن هو المال ، والثمن هو المال المؤجل في عقد الإجارة،الحاضر
 . والسلعة هي المال المؤجل في بيع السلم،الحاضر

سلع لقتصادي يتخذه المستهلك لإشباع حاجاته من اوالاستهلاك قرار ا
 ويلجأ إلى تمويل استهلاكه لتلك السلع والخدمات في ،والخدمات التي يحتاجها

 أو الرغبة في التوسع في الاستهلاك ،حالة عدم توفر أو كفاية موراده الذاتية
 تكاليف  أو لانخفاض، مواجهة الطوارئ أو الحوادث أو،رفع مستوى معيشتهل
 أو الخدمات بأسلوب ، أو بسبب سهولة الحصول على تلك السلع،لتمويلا

 .الائتمان كما في حالة استخدام بطاقات الائتمان

اري في أن من يستفيد يختلف التمويل الاستهلاكي عن التمويل الاستثمو
 كما أن هدف التمويل هو الاستهلاك النهائي للسلعة ،ا وليس منتجمنه مستهلك

 .وليس لاستخدامها في إنتاج سلعة أخرى عمرة لو كانت مىحت

 ة التمويل الاستهلاكي في المملكةطبيع ٢-١
 ،فائض  وحدات ذات، مثل بقية المجتمعات،وديوجد في المجتمع السعت

وحدات و ،لديها مدخرات موجبةوهي التي يزيد دخلها عن استهلاكها وتكون 
 إذاى تمويل استهلاكي  دخلها فتحصل عللىعجز وهي التي يزيد إنفاقها عذات 
 على إنفاقها كان إذاتمويل استثماري على  أو ، على الاستهلاكإنفاقهاكان 

 تأثير القيم الإسلامية على سلوكه  هو المجتمع السعوديوما يتصف به .استثمار
 سعر تجاه  حساسية لدى أفرادهإذ ،الاقتصادي وخاصة في المعاملات المصرفية

عتبار الفائدة المصرفية على ان يالمعاصر  العلماءرجمهو تفاقابسبب و ،الفائدة
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ثر ذلك في النظام المصرفي وفي أوقد  .ن والسنةآهي الربا المحرم في القر
ثار ذلك وجود مواد في نظام مؤسسة آسلوك المتغيرات النقدية في المملكة، ومن 

تنص على عدم تعامل  )البنك المركزي في المملكة(النقد العربي السعودي 
 فلا يجوز لها الإقراض أو الاقتراض بالفائدة، ومن ،مؤسسة بالفائدة المصرفيةال

 انخفاض تكلفة جذب الودائع في البنوك بسبب إيداع الأفراد مدخراتهم ا أيضذلك
 ا وذلك تجنب،الاستثماريةفي حسابات جارية بدلا من الحسابات الادخارية أو 

 المملكة على اجتذاب المودعين بفتح للربا، ومن ذلك تنافس البنوك التقليدية في
 الى فروع  بعض فروعهاتحويل و،حسابات وصناديق استثمارية إسلامية

جميع عملياتها   التخطيط لتحويل أو، بالكامل مثل البنك الأهلي التجاريإسلامية
، وكان قطاع التمويل الاستهلاكي في لى عمليات إسلاميةإ مثل بنك الجزيرة
 .ن قطاعات التمويل الأخرىما بالقيم الإسلامية المملكة الأكثر تأثر

  التمويل الاستهلاكيأهداف ٣-١
 لتلبية الاحتياجات الأجلتوسط مقصير و التمويل الاستهلاكي بطبيعتهإن 

ت الغذائية ايتتراوح بين تمويل المشتر ، مختلفةلسلع وخدمات استهلاكية ومعمرة
أو فيها شراء السيارات  معمرة بما تمويل السلع الإلىباستخدام بطاقات الائتمان 

 وأهداف أنماط أكثر هالزواج، وهذ تمويل نفقات أو ،تمويل رحلات سياحية
 البيانات الرسمية عن التمويل قد أظهرت و.المملكةالائتمان الاستهلاكي في 

 التمويل إجماليمن  )٥٠( من أكثر أنالاستهلاكي الصادرة عن مؤسسة النقد 
 دراسة ميدانية عن التمويل الاستهلاكي في أن كما ،)٢(السيارات لتمويل كان

 .)٣(سيارات من القروض الاستهلاكية كانت لشراء )٨٨( أن أظهرتمدينة جدة 
  هو قيام:نطقي لتركيز التمويل الاستهلاكي في شراء السياراتوالتفسير الم

                                                        
 .هـ١٤٢٣ عام التقرير السنوي الثامن والثلاثون، مؤسسة النقد العربي السعودي،) ٢(
دراسة اقتصادية قياسية فقهية فـي      : تمويل المستهلكين ) هـ١٤٢٢( محمد نجيب غزالي  ) ٣(

 .، جامعة الملك عبدالعزيز، جدة٦١١/٤٢١ رقممي المدعم،إدارة البحث العلمدينة جدة، 
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ن  مصادق عليها مإسلاميةالمصارف في المملكة بتمويل شراء السيارات بعقود 
 نفقات أو ، تمويل سفرهإلىلك ه حالة احتياج المستي، ففقبل لجان شرعية

عدة سيارات بالتقسيط وبيعها نقدا أو  بطريقة شرعية يقوم بشراء سيارة ،زواجه
أنها  إلا ، شرعيةأنها هذه الطريقة على الرغم من ن إ. على احتياجاتهوالإنفاق

 تكون في  هناعلى المستهلكة تكلفالو .علىأن التكلفة تكون غير ملائمة لأ
والتي تكون  )ةنسبة المرابح( وأ  وفي سعر الفائدة،سيارة نقدالخسارته في بيع ا

  أن بسبب ارتفاع مخاطر تمويل السيارات، كما،على من سعر الفائدة الربويأ
 تطوير إلىوجد حاجة تهذا ، لاحتياجاتهتناسب  فترة تمويل شراء السيارة قد لا

 . وتوافق احتياج المستهلك،قلأ ذات تكلفة يةإسلامعقود تمويل 

 المبحث الثاني
 ب التمويل الاستهلاكي في المملكةصيغ وأسالي

 :ليب التمويل في المملكة إلى التالييمكن تقسيم أسا

 )عرفية(ير رسمية  تمويل غ أساليب١-٢
وهي أساليب تمويل المستهلكين التي يقوم بها أفراد ومؤسسات ليست لها 

ممارسة نشاط التمويل، وبالتالي لا تخضع لنظم وقواعد الائتمان في  صفة رسمية
وتقوم .  التي تشرف على تنفيذه مؤسسات الرقابة الائتمانية المتخصصة،الرسمي

 حيث يحصل المستهلك على ،هذه الأساليب في المملكة على صيغة القرض الحسن
 يرد مبلغ القرض فقطقرض لفترة زمنية محددة بدون أية تكلفة تمويل مباشرة، إذ 

 :لا فائدة عليه، وأهم أشكال القرض الحسنو

 التمويل الفردي ١-١-٢
ويشكل هذا  ،هو عبارة عن القروض الممنوحة بواسطة الأقارب والأصدقاء

 نسبة كبيرة من التمويل العرفي في المملكة، خاصة أنها قروض صغيرة عالنو
 عادة سعر فائدة مقابل هذا النوع ولا يدفع المستهلك، وأن أعداد المقترضين عالية
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 دون ا غالبوتقدم هذه القروضتكون فترة السداد فيه غير محددة،  و،من القروض
 يلعب ات الدخول المنخفضة ذاتففي المجتمع. صول على سندات قبضالح

في بعض  و. الجماعي بين الأفراد والأقارب دور الضامن ضد المخاطرالترابط
 مما يساعد في تسهيل تمويل التدفق العرفي بين المؤسسات،يتم التمويل الأحيان قد 

في المملكة . ود التمويل في الأجل الطويل وتخفيف قي،النقدي في الأجل القصير
تقديم ما يسمى  إلىت المجتمع في المساعدات المالية تعاون بين بعض فئاال يؤدي

 دة ما يكون وعا،دقاءبالقرض الحسن لمن يحتاجه من الأقارب والأصحاب والأص
. ل الفرد المقترض ويسدد عند المقدرة من قب،الأجلدون أي مقابل ودون تحديد 

نوع من وقد أدى التزام المجتمع السعودي بالقيم الإسلامية إلى انتشار هذا ال
 كما أنه ، تفريج كربة المسلم وإعانته على سد حوائجه لما فيه من أجر،التمويل

 .افل الاجتماعي الذي يحث عليه الإسلاميؤدي إلى الترابط الأسري والتك

 التمويل المترابط ٢-١-٢
 العلاقات بين المقرضين ن لأ)بالمترابط(  هذا النوع من التمويلسميو

، فقد يكون المقرض خرىأبتعاملات المقترضين مرتبطة بشكل متزامن و
صاحب العقار الذي يسكنه المقترض أو رب العمل الذي يعمل لديه أو قد يكون 

وتعمل هذه العلاقة بين الطرفين على انخفاض . مورد أو البائع في سوق السلعال
 .تكلفة القرض والمخاطرة التي يحتويها

 )جمعيات التسليف(التمويل الجماعي  ٣-١-٢
 بتجميع الأفراديقوم مجموعة من  ،مويللتفي ظل هذا النوع من ا

. خل المجموعةديم القروض بشكل أساسي للمشاركين دامدخراتهم، ومن ثم تق
وعادةً ما تستثمر مدخرات المجموعة في إحدى المؤسسات التي تعمل في السوق 

 فإن أعضاء المجموعة يبنون علاقة تمويلية متوازية ،المالي، وفي جميع الحالات
 .من خلال مدخراتهم في المجموعة
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ويعرف هذا الأسلوب في المملكة بالجمعيات الادخارية أو جمعيات الموظفين، 
 إلا ،لى الرغم من عدم وجود أية إحصائيات حول حجم نشاطات هذه الجمعياتوع

 في ة من الأهمية بعد أسلوب القرض الحسنأنه يعتقد أنها تأتي في الدرجة الثاني
ستخدم كوسيلة لتجنب  وي،رسمية في المملكةالغير وسائل تمويل المستهلكين 

 .الاقتراض الربوي من مؤسسات التمويل التقليدية

 التمويل غير الرسمي في المملكة ٤-١-٢
على الرغم من عدم وجود بيانات رسمية عن حجم التمويل غير الرسمي 

 عن طرق تمويل العجز في دراسة الإنفاق عند ايداني، إلا أن مسحا مفي المملكة
 شارك ،م٢٠٠٢الأسر في المملكة قامت به مؤسسة الملك خالد الخيرية عام

  من الأسر في المناطق الحضرية)٤١( أن وجدقد و ،الباحث في إجرائه
 على مستوى )٤٨,٥ (بمتوسط  لديها عجزفي المناطق الريفية) ٨٨(و

 في الحضر )٦٥,٧(ويغطى العجز عن طريق الإقراض بنسبة . المملكة
.  على مستوى المملكة)٥٩,٨( في المناطق الريفية وبمتوسط )٤١,٣(وبنسبة 

رسمي في الحضر الغير دراسة أن نسبة الاقتراض موضع الوقد وجد من العينة 
)٨٦( وفي الريف )٩٩( ،على الرغم من عدم كفاءة التمويل غير الرسمي و

 .)٤(إلا أن هدف تجنب الفوائد المصرفية كان السبب في انتشاره

 أساليب التمويل الرسمية ٢-٢
رسة وهي أساليب التمويل التي تقوم بها مؤسسات مالية لديها تصريح بمما

النشاط التمويلي وتخضع لإشراف مؤسسات الرقابة الرسمية مثل مؤسسة النقد 
 .السعودي ووزارة التجارة والصناعةالعربي 

                                                        
، المخرجات الميدانية دراسة البنيـة الأساسـية      ) م٢٠٠٢ (مؤسسة الملك خالد الخيرية   ) ٤(

 .مركز الخبراء للتدريب
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يمكن تقسيم أساليب التمويل الرسمية من حيث الصيغ المستخدمة في منح 
  تكونالثانية و.لى تكون مبنية على صيغة القرضالفئة الأو: التمويل إلى فئتين

 : كالتاليمالى صيغة البيع، وهمبنية ع

 المبنية على عقد القرض لأساليبا ١-٢-٢
 من ام بموجبه المؤسسة المالية مبلغً تقدهذه الصيغ تقوم على عقد قرض

فترة  أو، ولكن بسقف محدد لفترة زمنية محددة، أو غير محدداالمال محدد 
اء منه خلال فترة  ويقوم المستهلك بالالتزام برد كامل أو أجز،غير محددة زمنية

 .زمنية مقابل سعر فائدة ثابت أو متغير متفق عليه

وصيغة التمويل المبنية على القروض الربوية هي الأساس التي تقوم عليه 
 وكانت الصيغة الوحيدة المتاحة ،مؤسسات التمويل التقليدية في كل دول العالم
لبنوك الإسلامية بتقديم  ثم بدأت ا،لتمويل المستهلكين في المملكة إلى فترة قريبة

 وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة التمويل .بدائل إسلامية مبنية على عقود المبايعات
إلا أن زيادة  ،بأسلوب المبايعات مقارنة بالتمويل المبني على القروض الربوية

 ا كبيرا وأصبح منافس،البنوك التقليدية في المملكة إلى استخدامه الطلب عليه دفع
 .التمويل التقليديلأسلوب 

ـرض إلى ويمكن تقسيم أساليب الائتمان التقليدي المبني على صيغة الق
 .open credit  والائتمان المفتوحcash creditنوعين، الائتمان النقدي 

 Cash Creditالائتمان النقدي  ١-١-٢-٢
ويحصل بموجبه المستهلك على قرض بمبلغ محدد ولفترة زمنية محددة 

لغرض محدد قد  ويستخدم القرض ،محدد من قبل المؤسسات الماليةوبسعر فائدة 
 .سداد قرض آخريكون شراء سلعة محددة أو 
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 Open Credit  توحائتمان الحساب المف ٢-١-٢-٢
 المستهلكيتضمن ائتمان الحساب المفتوح استخدام الائتمان بواسطة 

ة لهذا الائتمان أن لتمويل تحويلات مالية لعملية محددة، وأحد المفاهيم الأساسي
بروز الحاجة إلى عملية التمويل  قبل همبلغ والائتمان منح تم الموافقة علىت

 اقتراض أي مبلغ طالما أنه لا يتجاوز حد الائتمان المستهلك ويستطيع .المالي
 وقد صمم .المسموح به، وطالما أن الدفعات المستحقة يتم سدادها حسب الاتفاق

لمالية الصغيرة مثل شراء ا) التحويلات(تمويل العمليات هذا النوع من الائتمان ل
 للمستهلكين إلا أن ظهور بطاقات الائتمان سمح ،لخإ… شراء البنزين والملابس

من حيث عدد (باستخدام هذا النوع من الائتمان في عمليات مالية كبيرة 
 .)المستهلكين وقيمة المشتريات

، Charge Accountية المديونحساب  :وينقسم ائتمان الحساب المفتوح إلى
 .)٥(Debit Cardsوبطاقات المديونية  Credit Account بطاقات الائتمانو

  ةحساب المديوني: أولاً
هذه الحسابات متاحة من خلال المحلات والمعارض الكبيرة، ويمكن 

 وتنقسم حسابات . الشراء فقط من المحلات دون غيرهاعند استخدامها للمستهلك
 العادية، حسابات ةحسابات المديوني: ى نوعين من الحسابات هماإلية المديون
 .المدورةة المديوني

 حسابات  التجاريةالمحلاتالمعارض ومنح ت: العادية ةالمديونيحسابات  -أ
 ا يوم٣٠مع إعطاء مدة   العادية لتسهيل مشتريات المستهلكين منها،ةالمديوني

 الحساب  كشف من تاريخ صدورا يوم٣٠–١٠سداد، على أن يتم السداد خلال لل
 .الحسابعلى  فوائد أيلم تحتسب  فإذا ما تم السداد في الموعد المحدد .الشهري

 أن سداد كماوعادة ما يتم تحديد السقف الائتماني لهذه النوعية من الحسابات، 
                                                        

 .لمقدار ال: ، دمشقالبطاقات البنكية) م١٩٩٨ ( أبو سليمانعبدالوهاب) ٥(
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 عن السداد ا كثير لا تختلفاوهي نسبي الحساب يجب أن يتم خلال مدة قصيرة،
 بالدرجة الأولى السبب الرئيسي وراء هذا النوع من الائتمان هو إن .النقدي
رض سعر فائدة متفق عليه يف وفي حالة التأخر في السداد .المستهلك راحة تحقيق

 وفي الغالب تكون الفائدة أعلى من ،على المبالغ المتأخرة حسب فترة التأخير
 .سعر الفائدة السوقي

 بالشراء للمستهلكذه الحسابات ه تسمح: المدورة ةالمديونيحساب  - ب
 يقوم بالسداد في موعده ولم  وطالما أن المستهلك.حتى سقف ائتماني محدد

. هذا النوع من الائتمانيتجاوز هذا السقف الائتماني، فيمكن له الاستمرار في 
 طلب في أنه لا ي العاديةةهذا النوع من الائتمان عن حسابات المديونيويختلف 

في أوقات بل دفع جزء منه  كامل رصيد الحساب الشهري، دفعمن المستهلك 
ن الحد الأعلى للائتمان المسموح به في أي وقت يعتمد على أ  كما.محددةدورية 

على أي مبلغ لم يتم سعر فائدة  بالمستهلك، ويتم فرض ة الخاصية الائتمانالقوة
 .موعدهسداده في 

 بطاقات الائتمان  :ثانيا
لتسهيل عمليات شراء المستهلكين للسلع التي تبيعها  بطاقات الائتماننشأت 

الشركات المصدرة لهذه البطاقات، والبعض منها يمكن استخدامه في شراء سلع 
ان وأصبح هنالك ولقد تطورت بطاقات الائتم. تبيعها محلات أخرى حول العالم

 :ة منهاثلاثة أنواع رئيس

 .بطاقات ائتمان البنوك  -أ
 .سياحة والسفربطاقات ائتمان ال -ب
 .النفطبطاقات ائتمان المحلات التجارية وشركات  -ج
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 بطاقات المديونية  :ثالثًا
تستخدم بطاقات المديونية للشراء من المحلات التجارية التي لديها نقاط 

 ويتم عند إتمام عملية الشراء .بيعية خاصة بها، ويتواجد في الموقع صراف آلي
إن استخدام . لى حساب المحل المشترى منهالسحب مباشرة من حساب العميل إ

ن إ ذلك ، السائلبطاقات المديونية يغني المستهلك عن استخدام الشيكات والنقد
أجهزة الحاسب الآلي من حساب العميل لدى البنك إلى  الأموال تنتقل بواسطة

 .حساب المحل التجاري مباشرة

مثل رصيده  وي،وحيث أن مبلغ الشراء يخصم مباشرة من حساب العميل
حصل  حيث لا ي،الحد الأعلى للشراء لذلك لا تعد هذه البطاقة بطاقة ائتمان

اته، فلا يكون ل يستخدم رصيده في دفع قيمة مشتري تمويل بمستخدمها على أية
 ولا تكون هناك فوائد مصرفية مدفوعة، لذلك أجازت استخدامها ،قرض هناك

 ،ما لم تجز بطاقات الائتمان الأخرىبين ، الإسلاميةالهيئات الشرعية لدى البنوك
دفع فوائد على المبالغ المتأخرة والمستحقة استخدامها ينص على لأن عقد 

 دفع الفوائد  كشرط،ا مفسداالعقد إذا تضمن شرطًالسداد، وقد قال الفقهاء بفساد 
أما القرض المشروط بالفضل والمنفعة  ()٦( فقد جاء في إعلاء السنن،الربوية

يبطل الشرط لكونه : ، قال الشافعي ومالك ببطلان العقد، وقال الحنفية)الفائدة(
امنافيا للعقد ويبقى القرض صحيحوالشرط ا، ومرادهم بكون القرض صحيح 
 وقد .) عليهانًيصير دي قبض الدراهم التي استقرضها أن المستقرض إذا :باطلاً
ا الحصول على تمويل  بطاقة ائتمان يمكن للمستهلك بموجبهاك أخيرو البنتطور

 .)٧( بها الرقابة الشرعيةاتبأسلوب التورق، وقد أجازته هيئ

                                                        
 .٥٣٤، ص ١٤-١٣، ج علاء السننإ) هـ١٤١٨ (ظفر أحمد العثماني التهاوني) ٦(
، بطاقة الخير الائتمانية،  مجموعة سامبا ،  بطاقة الاعتماد المبارك  ،  البنك العربي الوطني  ) ٧(

 .بطاقة تيسير الأهلي الائتمانية، البنك الأهلي التجاري
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 الأساليب المبنية على البيوع  ٢-٢-٢
أجمع العلماء والمذاهب الفقهية المختلفة على منع الزيادة المشروطة على 

 فضل( الربا المحرم، فالأحناف عرفوا الربا بأنه  من واعتبرت بأنها،أصل القرض
ه المالكية عرف و)٨()خال عن العوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين مال

ل للمربي مرب للزيادة التي يق(بأنه الزيادة في الدين مقابل الأجل، ففي المقدمات 
الزيادة في (ا بأنه ، أما الحنابلة فيعرفون الرب)٩()يزيدها في دينه لتأخيره إلى أجل

عقد على عوض (عرفون الربا بأنه  أما الشافعية في،)١٠()أشياء مخصوصة
 .)١١() غير معلوم التماثل في معيار الشرع حال العقد أو مع التأخير،مخصوص

 للمستهلكين والتي هي وبالتالي يتضح أن الفائدة على القروض الممنوحة
 الربا الصريح  من على المستهلك لقاء تأخير الدين إلى أجل تعدةمشروطزيادة 

لى المؤسسات  عالذلك كان لزام .ماع المذاهب الفقهيةالمجمع على تحريمه بإج
ر صيغ يمكن بها تمويل المستهلك، فكانت الصيغ المبنية ي تطوالمالية الإسلامية

كما أن بعض العقود المسماة كانت تستخدم لأغراض  .على عقود البيوع الآجلة
 :هلكين، وأهم هذه العقودتمويل المست

 قسيط أو بيع الت البيع الآجل:أولاً
 ويتأجل الثمن كله أو بعضه على أقساط ،وهو بيع يعجل فيه المبيع

 ، قد تكون متساوية المبلغ، ولآجال معلومة قد تكون منتظمة أو غير ذلك،معلومة
 .متزايدة أو متناقصة وأ

 حيث يقبض السلعة ،ويتضمن البيع الآجل أو بيع التقسيط تمويلاً للمستهلك
 فقد اشترى النبي ،لفقهاء في جواز البيع الآجل ولا خلاف بين ا.ويؤجل ثمنها

                                                        
 .١٩القاهرة، ص : ، مصطفى البابي الحلبي٥ جحاشية، رد المختار،) م١٩٦٦ (ابن عابدين) ٨(
 .٥٠٣بيروت، ص: ، دار صادر٢ جالمقدمات،) ت.ب (ابن رشد) ٩(
 .٣، مكتبة القاهرة، ص٤ جي،غنالم) م١٩٦٩ (امةقدابن ) ١٠(
 .١١٧، شركة ومطبعة البابي الحلبي، ص ٢ جي المحتاج،غنم) م١٩٥٨ (الشربيني) ١١(
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ه من يهودي إلى أجل ورهنا طعامكما أن هناك تكلفة )١٢( من حديدا درع ،
 إذ أجاز جمهور العلماء زيادة سعر البيع الآجل عن سعر البيع ،لهذا التمويل

  المنعقدة في،، وهو ما أخذ به مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة)١٣(الحال
 وفي البيع الآجل يقوم البائع بتمويل .هـ١٤١٢ ذو القعدة ١٢-٧جدة في الفترة 

 ولا يمكن للمؤسسات المالية استخدامه في التمويل إلا إذا ،المستهلك مباشرة
 .للمستهلكين  قبل بيعهااقامت بحيازة السلع مسبقً

 بيع المرابحة  :ثانيا
 قد يكون نسبة محددة و الأول مع زيادة ربح معلوم،هو بيع بمثل الثمن

، كأن يقول بعتك برأس ا مطلقًا أو يكون مبلغً،عشرة في المائة من رأس المالك
 :ويشترط لصحة المرابحة التالي. ئةالمال وربح ما

 . للمشتري الأولا مملوكً أن يكون رأس المال أو ثمن السلعة للمشتري-١
 .امعلوم) الزيادة على ثمن السلعة( أن يكون الربح -٢
 .امثلي) ثمن السلعة( أن يكون رأس المال -٣
كأن (لا يكون الثمن في العقد الأول مقابلاً بجنسه من أموال الربا  أ-٤

بذهبايكون ذهب (. 
٥-فإا أن يكون العقد الأول صحيح ،١٤( لم يجزان كان فاسد(. 

وبيع المرابحة من بيوع الأمانة، فإن كذب البائع في تكلفة شرائه للسلعة 
الثمن والمثمن  قبض  فيها يتم والأصل فيها أنه من البيوع الحالة التي.لعقدد افس

 ولذلك قامت المصارف .يمكن أن يكون الثمن مؤجلاً و،في مجلس العقد
 .الإسلامية بتطوير عقد المرابحة ليصبح صيغة تمويلية للمستهلك

                                                        
 .١٨٦، ٣/١٠١، القاهرة، دار الحديث) .ت.د (البخاري) ١٢(
 .٥٠-٣٩ : الدار الشامية، بيروت، ص صيع التقسيط،ب) م١٩٩٠ (المصري) ١٣(
 دار الوفـاء،    مشكلة الاستثمار في البنـوك الإسـلامية،      ) م١٩٩٠ ( الصاوي محمد صلاح ) ١٤(

 .٢٠٩-١٩٧ :المنصورة، ص ص
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 المرابحة للآمر بالشراء  :ثالثًا
 ،امت المؤسسات المالية بتركيبهاوهو عقد من العقود المركبة التي ق

 وقد صمم ليكون .تكون من عقد البيع الآجل وعقد المرابحة وعقد المواعدةيو
 ا منافسا وبذلك أصبح عقد، يتمتع بمعظم ميزات عقد القرض الربويا تمويلياعقد

 وقد وصلت نسبة ،المصارف الإسلامية فيلعقد القرض، وقد شاع استخدامه 
 إن .)١٥()٪٩٠( الإسلامية إلى المصارفار أصول بعض استخدامه في استثم

 ولكن ليس ،عقد البيع الآجل أو بيع التقسيط يمكن أن يكون وسيلة تمويلية
 ون من السلع التي يتجرونإنما للتجار الذين يحتفظون بمخزو ،للمؤسسات المالية

م  وزيادة حصته، لزيادة مبيعاتهمالأسلوب هذا  ويقوم التجار باستخدام.فيها
  .السوقية من المبيعات

بالاتجار في السلع التي يحتاجها  ف بمزاولة نشاط التجارةإن قيام المصار
التي تشكل الودائع الجارية  المصرفالمستهلكون سوف يعرض أموال 

 وبالتالي قد يعرض ،المضمونة معظمها إلى مخاطر النشاطات التجارية
 تقلب أسعار تلك السلع  فيمثل ودائع المودعين إلى مخاطر كبيرة تتالمصرف

، وهذا المصرفإلى جانب مخاطر انخفاض السيولة، وقد يؤدي ذلك إلى إفلاس 
، كما أن الأنظمة المصرفية لا تجيز للمصرفلا تسمح به إدارة حصيفة 

 وفي . لذلك طورت صيغة المرابحة للآمر بالشراء.للمصارف ممارسة التجارة
ر العميل، الذي يعبر للبنك عن رغبته هذه الصيغة لا يشتري المصرف إلا بأم

 منه ا أن يتقدم العميل إلى المصرف طالب: وصيغة ذلك،ةفي شراء سلعة معين
عة من شراء سلعة معينة بالمواصفات التي يحددها، ويعد العميل بشراء تلك السل

، المصرف إليه ربح ا بالسعر الذي اشتراه به المصرف، مضافًالبنك مرابحة
 .)١٦(فع والضمانات اللازمةعلى ذلك الربح وأجل الدويتم الاتفاق 

                                                        
 تطوير صيغ الاستثمار والمشكلات التـي تواجههـا،       ) هـ١٤٢٥ (عبدالرحمن يسري ) ١٥(

 .٧٨، ص ٦حولية البركة، ع
 .٧٨-٧٧ :القاهرة، ص ص:  السلام العالميةفقه المرابحة،) .ت.د ( البعليحميدعبدال) ١٦(
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ولتنفيذ رغبة العميل لا يستطيع البنك بيع السلعة المطلوبة للعميل قبل 
 وذلك لأن القبض شرط في صحة البيع وذلك لحديث حكيم بن ،شرائها وحيازتها

 . رواه أبو داود والترمذي"لا تبع ما ليس عندك" قال له حزام أن رسول االله 
 أدخل في صيغة ،تى لا يتعرض المصرف لمخاطر نكول العميل عن وعدهوح

االمرابحة ما سمي بالوعد بالشراء، إذ يقدم العميل وعدبأنه سوف ا مكتوب 
 إليه الربح المتفق عليه، ايشتري السلعة المطلوبة بما قامت على المصرف مضافً

 جواز ، فمن قال بعدموأثارت إلزامية الوعد بالشراء خلافات كبيرة بين الفقهاء
 لأن ،حدهما، وذلك لأن الإلزام يجعل العقد باطلاًإلزامية الوعد للطرفين أو أ

 وبالتالي يكون العقد على بيع ، عن البيعلا يختلففي هذه الحالة  الملزم الوعد
 ومنهم من ،بما تواعد عليه هم من أجاز الإلزام ومن.)١٧(البنك لسلعة لا يمتلكها

ومنهم من أجاز الوعد الملزم . )١٨( وليس مواعدةا فيكون وعد لطرف واحدهأجاز
  وإنما لتعويض البنك عما يترتب من، ولكن الإلزام ليس لتنفيذ العقد،للطرفين

 .)١٩( وخسارة ناتجة عن إخلال العميل بوعده،آثار
 جار المنتهي بالتمليك يالإ :رابعا
 وإنما ،مية بتطويرها تقم المصارف الإسلالم  من عقود التمويل المركبة،وهو

 وقد طورها الغرب للميزات الضريبية في بعض الدول لمن ،اقتبست من الغرب
 وللإجارة صيغ مختلفة، لذلك سميت بمسميات مختلفة . الأصول الحقيقيةثمر فييست
ولا  .التأجير التمويلي و،البيع المستوردوالبيع الإيجاري، و  الإجارة والاقتناء،:منها

وقد توسعت  .شاركة المتناقصة في جوهره عن عقد إيجار التمويلييبتعد عقد الم
 :)٢٠(المصارف الإسلامية في استخدام عقد التأجير لميزاته المختلفة منها

                                                        
 .٣٢٥ ص دار الكتب العلمية،:  بيروتالكافي،) هـ١٤٠٧ (ابن عبدالبريوسف ) ١٧(
مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني  ،)هـ١٣٩٩ (مؤتمر المصرف الإسلامي الأول بدبي) ١٨(

 ).هـ١٤٠٣ (بالكويت
 مكتبـة وهبـة،    :  القاهرة بيع المرابحة للآمر بالشراء،    )هـ١٤٠٧ (القرضاوييوسف  ) ١٩(

 .٧٩-٧٨ :ص ص
دار حافظ  :  جدة مقدمة في أصول الاقتصاد الإسلامي،    ) هـ١٤٢٠ ( القري محمد علي ) ٢٠(

 .١١٢-١٠١ :للنشر، ص ص
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 وبالتالي يستطيع استرداد الأصل في ،ن ملكية الأصل تبقى للمصرفإ -١
 .بالثمنحالة عدم الوفاء 

 .حتاج إلى ضمانات ورهونت لا -٢
وهذا   في حالة تغير أسعار الفائدة في السوق،الإيجاريير قيمة  إمكانية تغ-٣

 .لا يمكن في حالة المرابحة
 إصدار سندات بقيمتها وبيعها أي ، تجميع الأصول المؤجرة وتصكيكها إمكانية-٤

 مملوكة، وهذا لا يمكن في حالة بيع أصولا لأنها تمثل في سوق المال،
 . وبالتالي لا يمكن تداولها،لى الآخرين للمصرف عا لأنها تمثل ديون،المرابحة

طلب منه أن ي أن يتقدم العميل إلى المصرف :ي هوصيغة عقد الإيجار
يؤجر له معدات معينة مع توضيح المواصفات المطلوبة، وبعد دراسة الطلب 

 يطلب من العميل توقيع وعد بأنه سوف يستأجر هذا الأصل ،وموافقته على ذلك
حجم و والتي منها تحديد فترة الإيجار، ،فق عليهامن المصرف بالشروط المت

ثمن الأصل في نهاية العقد الذي سوف يشتري به العميل والأقساط وعددها، 
الفترات التي يراجع فيها وتحديد ربح المصرف، والأصل في نهاية الفترة ليمتلكه، 

على  وعند الاتفاق . الإيجارغير والمؤشر الذي على أساسه سوف ي،قيمة الإيجار
 وفي العادة .تلك الشروط يقوم المصرف بشراء تلك الأصول وتأجيرها للمستفيد

الأقساط المتفق عليها قيمة الأصل وتكلفة التمويل، فإذا كانت فترة الإجارة تخطى ت
 ،طويلة مثلاً خمس سنوات يتفق على مراجعة تكلفة التمويل كل ستة أشهر مثلاً

رد وقد أو. الأساس لتغير قيمة قسط الإيجار ،ويكون سعر الفائدة في السوق مثلاً
 :)٢١(تتلخص في التاليالفقهاء ملاحظات عديدة على هذا العقد 

 إن تحديد قيمة الأصل عند انتهاء فترة التعاقد وبيعه ضمن عقد الإيجار -١
 . لأنه من البيوع المضافة حيث يتأجل البدلان،غير جائز

                                                        
 .١١٦-١١٢ : مرجع سابق، ص ص)هـ١٤٢٠ ( القريمحمد علي) ٢١(
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 والاتفاق ،عقد بيع مستور بالإيجار إن عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، هو -٢
 .عات يؤدي إلى جهالة في ثمن المبيع الدفر قيمةيعلى تغي

 ، إن قيمة القسط الإيجاري لا يتحدد بقيمة الخدمات التي يقدمها الأصل-٣
والإيجار أصلاً هو ثمن لخدمة الأصل، فإجارة المنـزل قيمة خدمة المنـزل 

لأصل في هذا العقد على قيمة الأصل موضع للفترة المتفق عليها، وتتحدد قيمة ا
لك قد تكون قيمة القسط الإجارة وفترة التأجير وسعر الفائدة في السوق، لذ

 كما أن ثمن البيع في نهاية .ساوي أضعاف قيمة تأجير ذلك الأصلالإيجاري ت
 وهذا . التأجير ضئيلاً لا يمثل قيمة الأصل في نهاية فترةاالعقد عادة ما يكون ثمنً

 وبالتالي يمكن تكييف هذا العقد بأنه عقد ،عقد بيع وليس عقد إجارة ؤكد أن العقدي
 ألا ينقل الملكية إلى المشتري حتى يوفي بكامل الثمن، وهذا  فيهبيع اشترط البائع

افي مقتضاه، وذلك أن جوهر البيع هو الشرط يناقض المقصود الأساسي للعقد وين
 فيصبح ، تخلف نقل الملكية فقد تخلف البيع، فإذانقل الملكية على وجه الخصوص

العقد عقد بيع مستتر بالإيجار بشرط عدم نقل الملكية، أي يشترط عدم البيع، 
 وبسبب هذه .يخدش أصل الملكية  فإن اشتراط عدم نقل الملكيةوبالتالي

 .الاعتراضات فإن هيئة كبار العلماء في المملكة أفتت بعدم جواز هذا العقد

 ورق والعينةالت :خامسا
وهي من العقود التي استخدمت لتمويل المستهلك في عصور مبكرة في 

 ،المستهلك الذي تعثر حاله على مال وتهدف إلى حصول ،المجتمعات الإسلامية
 . إليه تكلفة التمويلا في ذمته يدفعه آجلاً مضافًاويكون دينً

على غير  بسعر أقل ا هو شراء سلعة بثمن مؤجل ثم بيعها نقد:التورقو
 أما إذا باعها إلى بائعها الأول فتكون عيـنة، وبالتالي يكون في .بائعها الأول
 الذي يبيع سلعته بالأجل، :البائع الأول:  الطرف الأول. أطرافةالتورق ثلاث

 الذي : الطرف الثالث. الذي يشتري السلعة بالأجل وبيعها بالنقد:الطرف الثاني
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 :نا أما حالة العينة فيكون هناك طرف.نيثا من الطرف الاشتري السلع نقدي
طرف ال و،تري بالنقد لنفس السلعة بالأجل ثم مشا ويكون بائع:الطرف الأول

 . وبسعر أقلا الذي يشتري السلعة بالأجل ثم بيعها لنفس البائع نقدهو: يثانال

 ويقول ،والهدف من اللجوء إلى التورق هو الحصول على التمويل النقدي
ن رجل مضطر إنما تقع م (، على التورقا وينطبق أيض، في بيع العينةةابن تيمي

سرون إلا أن يربحوا في المائة ما أحبوا، و يضن عليه الم)تمويل نقدي(إلى نفقة 
 .)٢٢()فيبيعونه ثمن المائة بضعفها

 فمنهم من ، في التورقا وحديثًاف العلماء قديملاخت: حكم التورق والعينة
العزيز يكرهه  وكان عمر بن عبد. ومنهم من حرمه،هه ومنهم من كر،أجازه

 رواية : وللإمام أحمد روايتان منصوصتان.)٢٣() الرباوأخالتورق (وقال 
 .)ةأنه مضطر ولعل(اية الكراهية إلى الكراهية ورواية الجواز، وأشار في رو

 كان إذا(ويقول ابن تيمية . )٢٤( المحرمةواعتبرها ابن عابدين من صور العينة
 ، ذلك فهذاإعطاءه يقصد والمعطي، جلألى إكثر منها أ الطالب أخذ دراهم بقصد
 الأعمال إنما ، طريق كانبأييلا على ذلك اتحإن ،  في تحريمهبلا ريربا 

 .)٢٥() لكل امرىء ما نوىوإنمابالنيات 

والمالكية  الحنفية، :منهم  جمهور الفقهاءلا يجوز عندأما بيع العينة 
إذا ضن الناس  (: يقولن عمر قال سمعت رسول االله  لحديث اب،والحنابلة

 وتركوا الجهاد في سبيل ، واتبعوا أذناب البقر،بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة
                                                        

 تحقيق فيحان المطيري،   ، الدليل على بطلان التحليل     بيان )هـ١٤١٦ (ةابن تيمي أحمد  ) ٢٢(
 .١١٩ء المنار، صاأضو: المدينة المنورة

: الربـاط ( جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم     ،مجموع الفتاوى ) ت.د (ةابن تيمي أحمد  ) ٢٣(
 .٣٠-٢٩ :، ص ص)مكتب المعارف

 .٥/٢٧٣ :حاشية ابن عابدين) ٢٤(
 .بق مرجع سا٢٩/٤٤٠ فتاوى ابن تيمية) ٢٥(
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رواه الإمام أحمد في )  فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم،االله، أنزل االله بهم بلاء
ن عباس طين عن ابن سيرين قال اب العينة روى مع وفي وصف بي)٢٦(مسنده

 أن : وفي رواية ابن عباس)ة تبع دراهم بدراهم وبينهما حريراتق هذه العينة لا(
 :رجلاً باع من رجل حريرة بمائة ثم اشتراها بخمسين فسئل ابن عباس فقال

 .)٢٧( القاضي أبويعلى وغيره ذكره)دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة(

 : من التورق والعينة التاليكلويلاحظ في 
ضن عليه ) سيولة نقدية(ة  الحالتين مضطر إلى نفقتان المشتري في كلأ -١
 .جأ إلى التورق أو العينة كوسيلة أو حيلة للحصول على النقدسرون فلوبها الم

لحاجته ) سيارة مثلاً(ن المشتري لم يقصد في عقد البيع شراء السلعة أ -٢
 .حصول على النقدل وإنما اتخذها وسيلة ل،إليها

في حالة بيع العينة هناك تواطؤ بين البائع والمشتري على التحايل  -٣
حله  وقد دفع المشتري الربا واست، بنقد آجل ورباا وقد باع البائع نقد.على الربا

 . على تحريمهالبائع، لذلك كان هناك إجماع

 أطراف لا يوجد ة هناك ثلاث الذي أجازه بعض الفقهاءفي حالة التورق -٤
 ثم باع الطرف ، بثمن مؤجلا حيث باع الطرف الأول على الثاني بيع،بينهم تواطؤ

 . ولا توجد علاقة بين الطرف الثالث والأول،انقد اثاني اطرف الثالث بيعالثاني لل

ميزت البنوك الإسلامية نفسها عن البنوك  :الفتاوى المعاصرة في التورق
 والتي ساهمت ،معاملات الماليةالربوية بأنها وجدت لتحقيق الضوابط الشرعية في ال

 ، إلى التنمية وتقليل البطالة وسوف تؤدي،ة الاستخلاف في المالفي تحقيق وظيف
 .وإلى التوزيع العادل للدخول والثروات في المجتمع الإسلامي

                                                        
 .٣/٤٢ المكتب الإسلامي، مسند أحمد،) ت.د (أحمد بن حنبل) ٢٦(
مكتبة :  مراجعة طه عبدالرزاق، القاهرة    أعلام الموقعين، ) م١٩٦٨ (ابن القيم الجوزية  ) ٢٧(

 .٣/١٦٦الكليات الأزهرية، 
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 الربا  منا وجد المسلمون فيها مخرج،حينما بدأت البنوك الإسلامية أعمالها
البنوك الإسلامية   فأغرقت،ا المودعون للتعامل معه فاندفع،والمعاملات الربوية

 ، ولما كانت البنوك الإسلامية غير مستعدة لتوظيف تلك الأموال،بالسيولة المالية
 ،م بالغرمغن مالية إسلامية كفؤة تقوم على أساس قاعدة الاحيث لم تطور أدواتً

إلى  لجأت الأموال،أنها افتقرت إلى الكفاءات البشرية القادرة على إدارة تلك  كما
تمثلت في صيغ ) حلول عملية(الهيئات الشرعية تلتمس موافقتها على مخارج أو 

المرابحة للآمر بالشراء، مثل  ،لى أساس ضمان رأس المال والعائدتقوم ع
 وقد أجازت الهيئات الشرعية تلك الصيغ ،الاستصناعورة المنتهية بالتمليك، الإجا

 .على أساس أنها حلول مؤقتة

ن تلك العمليات لا تختلف من الناحية الوظيفية عن العمليات التي إحيث و
 لأن معظم العاملين في البنوك الإسلامية كان ا ونظر،تقوم بها البنوك الربوية

 فقد تمسكوا بها وعزفوا عن تطوير ،تدريبهم وخبراتهم في مؤسسات مالية ربوية
 وتبتعد عن ،لربح والخسارةأية معاملات شرعية تقوم على صيغة المشاركة في ا

 .لذي هو سمة مميزة للإقراض الربوي وا،ضمان رأس المال والعائد

ن في البنوك الإسلامية مقاومة ضغوط اللجان ووقد استطاع العامل
 ولكن حينما قامت البنوك ،الشرعية بالابتعاد عن صيغ ضمان رأس المال والعائد

 ،يم الخدمات المصرفية الإسلاميةبفتح نوافذ وفروع لتقد) الربوية(التقليدية 
 أن الصيغ الشرعية المبنية على ضمان رأس المال والعائد هي أقل كفاءة توجد

 بسبب وجود الضوابط الشرعية التي تميز ،وأكثر كلفة من الإقراض الربوي
حيل شرعية البيع عن عقد القرض، لذلك قامت بتطوير حلول أو مخارج أو 

 ،لعملية والشرعية عن طريقها التخلص من القيود اتستطيع و،مبنية على التورق
 وبالتالي تستطيع أن ،يها إلى ارتفاع تكلفة التمويل الإسلاميأالتي أدت في ر

وقد تقدمت إدارة شركة الراجحي المصرفية إلى هيئتها  .لإقراض الربوياتنافس 
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إلى أنه  وقد فطنت الهيئة ،الشرعية بالسماح لها باستخدام التورق في بيع الأسهم
 ،إذا سمحت بذلك فإن الشركة سوف تستغني عن كل العقود والأدوات الإسلامية

 ق بين التورق والتمويل بفائدة والفر.عملية التورق هي العملية السائدةوتكون 
 والتورق .ا يتمثل بالفرق بين سعر البيع والشراء والذي يمكن تثبيته عملي،ضئيل

 ويقلل من كلفة التمويل ،ة وقيودها الشرعيةسوف يجنب الشركة تعقيدات المرابح
فيها، واعتبرت الهيئة أن التورق في المصارف الإسلامية حيلة مكشوفة 

 وكذلك أفتت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ، وأفتت بعدم جوازه،لاستحلال الربا
على الرغم من  ،استخدام التورق من قبل البنكلبنك دبي الإسلامي بعدم جواز 

لك الهيئات أن بعض الفقهاء قد أجاز التورق للأفراد العاديين في حالة إدراك ت
 ولكنها لم تجزه للمصارف أو المؤسسات. الاضطرار أو الظروف الخاصة

إن ممارسة البنك الإسلامي لهذه العملية ستكون " وذلك لعلمها ،المالية الإسلامية
ومن  .)٢٨("اائيهالطريق السهل للقضاء على مشروع البنك الإسلامي قضاء ن

 الشيخ الضرير  جواز التورق المصرفي،م بعداالفقهاء المعاصرين الذين أفتو
واعتبر الشيخ  الذي يرى فيه استحلال للربا باسم البيع، ،)٢٩()هـ١٤٢٥(

تعقيدات أدخلت على المعاملة  ، التورق المصرفي،)٣٠()هـ١٤٢٥( السلامي
  . وجهود بذلت لإخفائها،الربوية

  في تمويل المستهلكيناتالضمان  ٣-٢
  إذ،يعتبر نشاط تمويل المستهلكين من النشاطات المهمة للمؤسسات المالية

الناتج الذي يؤدي إلى زيادة زيادة الطلب الفعال في الاقتصاد نها تؤدي إلى إ
كما أنه قد يؤدي  ، في حالة عدم وجود تشغيل كاملتشغيل وإلى زيادة ال،القومي

                                                        
الواقع وطريق التحـول لمسـتقبل      : الهيئات الشرعية  صالح بن عبدالرحمن الحصين،   ) ٢٨(

 .ير منشور بحث غأفضل،
 .٢٠٠-١٧٧ :، ص ص٦ عحولية البركة،) هـ١٤٢٥ (صديق الضرير) ٢٩(
 .٢١٤-٢٠٣: ، ص ص٦ حولية البركة، عالتورق المصرفي،) هـ١٤٢٥ (مختار السلامي) ٣٠(
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 إيرادات نشاط كما أن.  كامل للمواردشغيلود شبه تلى التضخم في حالة وجإ
 وذلك للتفاوت الكبير ،تمويل المستهلك تعتبر من أهم إيرادات المؤسسات المالية

 Interbanks loansقراض بين البنوك الإ فوائد الاستثمارات الآمنة مثل بين
قد  إذ ،تثمارات ذات مخاطر مرتفعةالذي يعتبر اس المستهلكين وفوائد تمويل

 الكبير بين فوائد ويبرر الفرق. )١٤(صل فرق الفوائد بينها إلى أكثر من ي
قراض بين البنوك وفوائد تمويل المستهلكين، ارتفاع المخاطر في تمويل لإا

 لذلك تعمل ،وقف عن الدفع التي تتمثل في التأخير في السداد أو الت،المستهلكين
 في حالة سعر الفائدة السوقيى  إل علاوة المخاطرإضافةقراض إلى الإمؤسسات 

 والمبرر الآخر .لديون المعدومةل مخصص نيتعي  وإلى،تمويل المستهلكين
ونة السعرية رلارتفاع معدلات الفائدة على القروض الاستهلاكية هو انخفاض الم

على القروض لن يقلل الطلب   الفائدةأسعار رفع أنوالتي تعني  ،لهذه القروض
، فمن المعروف أن  تلك القروضإلى الحاجة الملحة عليها بشكل كبير بسبب

 مدخراته، وكلما زادت حاجته إلى د بعد استنفاالاقتراضهلك يضطر إلى المست
  .القرض قلت مرونته السعرية

 كان بالقروض أو ولتقليل مخاطر الائتمان في تمويل المستهلكين سواء
الضمانات على الديون  تعمد المؤسسات المصرفية إلى أخذ ةجلبعقود البيوع الآ

. اد وضمانات السدالإثباتوتتضمن تلك ضمانات . المترتبة على المستهلكين
يؤدي إلى  ممااد عليه وكتابة الدين وتوثيقه والإشهب الإثباتضمانات تكون و

 : قال االله تعالى،ضمان الحقوق وثبوتها
إلى قوله تعالى : 

٢٨٢:  البقرة.
غبته في دفع أما ضمانات السداد فوظيفتها هي التحقق من قدرة العميل ور

التحليل ( وهذا يتم ضمن ما يعرف بـ ،ما عليه من دين في الوقت المحدد
 ).الائتماني للمستهلك
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 :وتتمثل الضمانات في التالي
للاقتراض وذلك باستبعاد ) المقترض(التحقق من أهلية المستهلك ) ١(

 . أو الذين يمنع القانون إقراضهم، أو المحجور عليهم،القاصرين

 يتصف بالأمانة من وإقراض ،الجيدة للعميل من السمعة التحقق) ٢(
 . والتحقق من عدم مماطلته في دفع قروض سابقة،والصدق والوفاء بالتزامه

 بالدين ا وهو مال معين يجعل وثيقً،أخذ الرهن على القروض المقدمة) ٣(
يستوفي منه عند تعذر الوفاء من قبل المدين، والرهن يعطي الدائن حق  و،المقدم

 .)٣١( فلا يزاحمه بقية الدائنين عند إفلاس المدين،الاختصاص بثمنه عن سائر الغرماء

 حيث يطلب المصرف من طالب الائتمان أن يأتي بشخص ،الكفالة) ٤(
 أو عندما تكون ، وذلك في حالة عدم المعرفة التامة بشخصية المكفول،آخر يكفله

 في مقدرته يمكن معه الوثوقة من الحد الذي المعايير الشخصية للعميل أقل درج
لكفالة هي نوع  وا. أو رغبة المصرف في زيادة توثيق الدين،سداد الدين على

 .)٣٢( عند جمهور الفقهاءاي لا يصح أخذ الأجرة عليهتمن عقود التبرع ال

 تعلى الرغم من أن الرهونات والكفالا ،ة المالية للمستهلكءالملا )٥(      
 ما يسدد عن طريق بيع اإلا أن الدين نادر ،سديد الديني إلى زيادة الضمان لتتؤد

 والحالة العامة هو أن يسدد الدين من دخل ،تلك الرهونات أو عن طريق الكفيل
 ا كبيرا العميل يعطي اعتبارءةالي فإن المصرف في تحليله لملا وبالت،المدين

ما فيها سداد لقدرة العميل على توليد الدخل اللازم لتغطية احتياجات العميل ب
ه وحالته  وهذا عادة ما يتوقف على مستوى تعليمه وسن،قروضه والتزاماته
 .ه الوظيفيعمرالصحية ومهارته و

                                                        
 ،٨م دراسات اقتصادية إسلامية،     الائتمان في الاقتصاد الإسلامي،   ) م٢٠٠١ (اللحيانيسعد  ) ٣١(

 .١٠٨-٤٣ :، محرم، ص ص٢ ع
 الكويت، مكتبة   ،الكفالة في ضوء الشريعة الإسلامية    ) هـ١٤٠٦ (السالوسأحمد  علي  ) ٣٢(

 .١٣٩ ص،١جالفلاح، 
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 المبحث الثالث
 ستهلاكيعقود التمويل الاتقييم 

سوف يتم في هذا الجزء تقييم عقود التمويل المستخدم من قبل المؤسسات 
لتزام بشروط الصيغ لاذلك من حيث ا و،المالية في المملكة العربية السعودية

 وبالنسبة للصيغ المبنية على عقود ،تها وواقعيتها وعدالتهاء ومن حيث كفا،المختلفة
 وسوف يتم استعراض عقود القروض .البيع من حيث تحقيقها للضوابط الشرعية

 وبالنسبة لعقود البيع سوف يتم .وعقود بطاقات الائتمان) الربوية(الشخصية 
 وبطاقات ، وعقود التورق، والتأجير، والمرابحة،قود بيع التقسيطاستعراض ع

وهي التي تقوم المؤسسات المالية في المملكة باستخدامهااالائتمان المجازة شرعي ،. 

 عقد القرض الشخصي ١-٣
من  ، وهو عقد محرم لاشتماله على الربا،رض الشخصيقيتكون عقد ال

 وعدد الأقساط وقيمة كل ،سعر الفائدةبنود أساسية تتضمن مبلغ القرض ومدته و
المجمع على تحريمه   إدارية إلى جانب سعر الفائدةاقد يتضمن رسوم و،قسط

 .بأدلة من الكتاب والسنة

فرض على لفائدة في هذه القروض ينص العقد لتقليل مخاطر سعر او
رسوم تأخير كما أن العقد لا يعطي المقترض الحق بتعجيل سداد كامل مبلغ 

 قام إذاأما  ،خذ موافقة من البنك بذلكأيل قبل تاريخ استحقاقه إلا بعد التمو
 المبالغ معجلة السداد يجري  فإن،المقترض بتعجيل جزء من مبلغ القرض

 ا ويعيد البنك في هذه الحالة فقط جزء،لها من الأقساط الأخيرة من التمويليزتن
رض  أما إذا طلب المقت.دمن الفوائد على هذه الدفعات المقدمة وليس كل الفوائ

 فإن فوائد التأخير تسري على هذا الجزء ، البنكقفتأجيل التسديد ووا
 :نص العقد علىيلتقليل مخاطر الائتمان و. )٣٣(المتأخر

                                                        
 .)اتفاقية قرض شخصي (البنك الأهلي التجاري) ٣٣(
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 ا ونهائيا باتًا إلى البنك ويفوض البنك تفويض المقترضراتبتحويل ) ١(
 ويكون ، من الراتبوغير قابل للإلغاء باقتطاع قيمة القسط الشهري المستحق

من جهة عملهاهذا التفويض معتمد . 
 للوفاء اضامنوقد يطلب البنك إحضار كفيل غارم ويكون مسؤولاً ) ٢(
 .)٣٤(بالقرض
 . للعميلةًجميع حسابات العميل الحالية والمستقبلية تكون ضامن) ٣(
معادن ة وال جميع الأموال والأوراق المالية والتجاريى يحق للبنك وضع يده عل)٤(

 .في حالة التأخر عن السداد  لصالح المقترضعة لدى البنكد التي تكون مو،الثمينة
 العميل أنه سوف خطارإبفي حالة التخلف عن قسطين يقوم البنك ) ٥(

ساط يضاف  أقة وفي حالة تخلفه عن ثلاث،يضاف إلى قائمة المتخلفين عن الدفع
التالي لا يستطيع أن يحصل على م على جميع البنوك وبمعإلى تلك القائمة التي ت

 . تمويل حتى يرفع من القائمةأي
 .تحرير سند بكامل المبلغ المتضمن القرض وفوائده) ٦(

 ،عن لها المقترضذ تعسفية ياقد القرض الشخصي شروطًكما يتضمن ع
 : وليس له الخيار في رفضها، ومن هذه الشروط،لأن جميع البنوك تشترطها

رض البنوك على المبالغ المتأخرة رسوم فتالسداد  في حالة التأخير في -١
لمقترض ل وليس ،تأخير يتم احتسابها من قبل البنك حسب النسب التي يقررها

 .ذلك وهذا فيه جهالةالاعتراض على 

 ، التي يقررها في حالة تعجيل أي قسط يخصم البنك من الفوائد النسبة-٢
 الحق في الاعتراض رض وليس للمقت،ن فوائد القرضموهي في الغالب أقل 

 .إجحاف  فيهعليها وهذا

                                                        
اتفاقيـة   (البنك الأهلي التجـاري   ،  )اتفاقية قرض شخصي  ( البنك السعودي البريطاني  ) ٣٤(

 .)قرض شخصي
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 ،ن طرف واحد ينص العقد على أنه من حق البنك إلغاء العقد م-٣
 والفوائد على القرض ،غير المسددة من مبلغ التمويلوتصبح جميع المبالغ 

 دون تقيد ا فورالأداء وأية مبالغ أخرى منصوص عليها مستحقة ،والرسوم
 وذلك في حالات قد لا يكون ،إنذارالحاجة إلى تنبيه أو  ودون ،بميعاد استحقاقها

 :للمقترض يد في وقوعها مثل الحالات التالية
 .إذا أنهى عمل المقترض لأي سبب من الأسباب )أ(
 .تعهدت بها  التيتزاماتلالاالوفاء بفي خفقت جهة عمل المقترض أإذا ) ب(
 .إذا أفلس المقترض أو أعسر أو صدر عليه حكم) جـ(
 .إذا توقف تحويل الراتب لأي سبب من الأسباب) د(
 . أهليتهدإذا زالت صفته القانونية أو فق) هـ(
ن هذا التمويل كلها أو للبنك الحق المطلق في تحويل حقوقه الناتجة ع) و(

 في الوقت . دون توقف على رضاء المقترض، من يشاءىلإبعضها 
ه دون موافقة ة عليالذي لا يحق للمقترض أن يحول التزاماته المترتب

 .مقترضخطية من الطرف ال
  التقليديةالائتمانعقد بطاقة  ٢-٣

عمل وبين مست) شركة البطاقة مثلم(  بين البنكعقد ،عقد بطاقة الائتمان
 يقوم ، منح ائتمان للمستخدم بسقف يحدده البنكيتضمن ،)المقترض(البطاقة 

دفعات شهرية تمثل أصل  ويقوم بتسديد المبلغ المقترض ب،المقترض باستعماله
 .القرض وفائدة ورسوم أخرى

عطى البنك الحق ت ا شروطيي،في رأ ،إن عقد بطاقة الائتمان يتضمن
 مستغلاً وضعه الاحتكاري ،المطلق في تحديد ما يراه يحقق منافع ومصالح البنك

 :)٣٥( ومن هذه الشروط، لهاالإذعانفي فرض شروط لا يملك المقترض إلا 
                                                        

، اتفاقيـة   البنك السعودي البريطاني  ،  البنك السعودي الأمريكي  ،  البنك الأهلي التجاري  ) ٣٥(
 .بطاقة الائتمان
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 الفائدة والرسوم التي يراها مناسبة وله أسعاري فرض حق البنك ف) ١(
 أو أخذ موافقته ،الحق في إضافتها إلى حساب حامل البطاقة دون الرجوع إليه

 .عليها وتعتبر هذه الحسابات نهائية

 تغيير شروط الاتفاقية وتعليماتها في أي وقت ودون  فيللبنك الحق) ٢(
 بها إلا إذا قام شعارهإ له بمجرد  وتكون ملزمة، مسبق لصاحب البطاقةإشعار

 .المقترض بإشعار البنك بإلغائه لعقد بطاقة الائتمان

للبنك الحق في رفض أية تعليمات صادرة بالهاتف أو عن طريق ) ٣(
  ولاا، خطيا حتى يستلم البنك اعتماد،جهاز الصرف الإلكتروني من العميل

 .فض ناتجة للعميل عن هذا الرأضراريتحمل البنك أية 

ات ييمة المشتريقوم البنك بتحميل جميع عمليات البطاقة بما فيها ق) ٤(
ع وقتى ولو لم يكن حامل البطاقة قد  ح،حساب العميل  علىوالفوائد والرسوم

 . نقديسحبعلى فاتورة شراء أو قام ب

 ولا ،تكون سجلات البنك الخاصة بعمليات البطاقة نهائية وملزمة له) ٥(
 . أو استغلال البطاقة بطريقة غير شرعية،ازعات حول التزويريتحمل البنك أي من

للبنك الحق في تعيين وتغيير حد السحب النقدي بالبطاقة والحد ) ٦(
 .الائتماني لها

 . فائدة إضافيةأسعار يفرض البنك ،في حالة تجاوز الحد الائتماني للبنك) ٧(
 بينما ، خطيإشعاربإنهاء اتفاقية البطاقة إلا لا يحق لحامل البطاقة ) ٨(

 لأيةإنهاء الاتفاقية دون أية مسؤولية تجاه حامل البطاقة يحق للبنك في أي وقت 
 .أضرار تلحق به نتيجة لذلك

يحق للبنك تزويد شركات التسويق بأسماء وعناوين حاملي البطاقة ) ٩(
 .لاستهدافهم في حملاتهم التسويقية
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 المستحقة عليه يدرج في في حالة عدم سداد حامل البطاقة للمبالغ) ١٠(
 .قائمة المتخلفين عن الدفع

ي أمترتبة على استخدام البطاقة إلى يحق للبنك إحالة أية حقوق ) ١١(
البطاقة إحالة  لحامل يجوز لا بينما ،البطاقة حامل  أو موافقةإشعارجهة بدون 

 .أي التزامات عليه إلى أية جهة أخرى

بطاقة تصبح جميع المبالغ في حالة إفلاس أو إعسار حامل ال) ١٢(
االمستحقة بما فيها أسعار الفائدة مستحقة الدفع فور. 

إن انفراد البنك في تقرير سعر الفائدة الجزائي وسعر الخصم في حالة 
 ،التعجيل بالدفع دون أن يكون للمقترض الحق في الاعتراض، شرط مجحف

طات النقدية ل وهذا يستوجب تدخل الس.وفيه استغلال ظاهر لحاجة المقترض
والجهات الرقابية لحماية المقترض والحفاظ على حقوقه، كما أن إلغاء عقد 

 وإلزام المقترض بدفع كامل القرض وفوائد الديون وأية ،القرض من جانب واحد
 ،ا فاحشًا وظلما تعتبر بكل المقاييس تعسفً،رسوم أخرى قبل حلول أجل الدين

 إنهاء :ترض المتسبب في حدوثها مثلن المقو يك لا التيوخاصة في الحالات
 أو توقف جهة ،صاحب العمل عمل المقترض أو إفلاس المقترض أو إعساره

 أو فقد أهلية بسبب ،ية بوفاته أو زوال صفته القانون،العمل عن تحويل راتبه
 فالعاطل ، كما أنه من الناحية العملية لا يمكن تطبيق هذا الشرط. مثلانجنوال

 لا يستطيع ته فقد صفته القانونية أو فقد أهلي أو من، والمعسرعن العمل والمفلس
دفعها   فكيف يمكنه، في أجلهاالأقساطأن يوفي بالتزاماته الأصلية وهي دفع 

 ؟وفوائدها الربوية

إن استقرار المعاملات هو هدف لكل النظم المالية النقدية والاقتصادية 
التي أسباب الخصومات بتقليل  وهذا الاستقرار يتحقق ، منهاالإسلاميةوخاصة 

 ،لطرف الآخر والظلم واستغلال حاجة ا، غالبا الجهالة والغررؤهايكون منش
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 االقهر يكون حافز وأ، وبالتالي فإن الشعور بالظلم يهوفرض شروط مجحفة عل
عدم الوفاء بالتزاماتهفي خر في انتهاز أية فرصة تتاح له  للطرف الآاودافع، 

 .وعدم استقرار المعاملاتوهذا يسبب النزاع 

 الأطرافإن عدم استقرار المعاملات يؤدي إلى الإضرار بمصالح 
المتعاملة بتعطيل تلك المعاملات في حالة النزاعات في انتظار السلطات 

ذا يستغرق وقتًا طويلاً  وه،القضائية أو لجان فض المنازعات في الحكم فيها
 وبالتالي ، أحقيتها وصحة وجهة نظرهاإثبات المتنازعة في الأطراف تمضيه كل

من أهم واجبات السلطات الرقابية القضاء على أسباب عدم استقرار المعاملات 
 .وذلك بحماية مصالح جميع الأطراف

 عقد المرابحة وعقد البيع بالتقسيط ٣-٣
 قيام البنك بتمويل المستهلك بمبلغ يتضمن عقد المرابحة للآمر بالشراء

 أن  في ويختلف عن عقد القرض الشخصي،بتكلفة معينةمعين لأجل معين و
يقوم البنك  والتمويل يكون لشراء سلعة معينة يحددها العميل ويحدد مواصفاتها

 ، إليه جميع التكاليفافًيبشرائها أولاً ثم يقوم ببيعها للعميل بثمن الشراء مض
ف السلعة الذي يكون في شكل نسبة مئوية تضاف إلى تكالي تكلفة التمويل منهاو

.  ويقسط المبلغ على العميل الذي يقوم بدفعه على أقساط شهرية،المراد تمويلها
) قبل توقيع العقد(قبل تنفيذ العملية ) عربون(وقد يلزم العميل بدفع دفعة مقدمة 

 وفي نفس العقد يعبر العميل )٣٦(يقوم البنك بخصمها من الثمن عند توقيع العقد
 ويتعهد ، ويبدي البنك استعداده لشرائها،محددةعن رغبته في شراء السلعة ال

وقد . ويلتزم العميل بشرائها ،ويلتزم ببيعها للعميل ،بشرائها حسب المواصفات
 والالتزام بالشراء من قبل العميل في ورقة ،يكون الالتزام بالبيع من قبل البنك

ك بمبلغ  أما عقد البيع بالتقسيط فهو عقد لتمويل المستهل،)٣٧(منفصلة عن العقد
                                                        

 .)عقد المرابحة (البنك السعودي الهولندي، )٧(و) ٤(، )٣(، )٢ ( البند)عقد المرابحة (البنك العربي) ٣٦(
 .)المرابحةعقد ( البنك السعودي للاستثمار والبريطانيالبنك السعودي البنك السعودي الأمريكي و) ٣٧(
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 ويكون التمويل لشراء سلعة معينة يحددها ،معين وبتكلفة معينة ولأجل معين
 إذ ، وقد لا يرغب العميل في السلعة موضع التمويل.العميل ويحدد مواصفاتها

  على سلعة أو نشاط لا يمكن تمويله بأسلوب المرابحةلإنفاقهايريد سيولة نقدية 
 أو وسيلة ،ه الحالة تصبح السلعة قنطرةفي هذ ).كما في حالة التورق المصرفي(

 يقوم البنك باقتراح السلعة موضع حيث ،ل السيولة المرغوبةللحصول على تموي
 والتي قد تكون من السلع التي يتم التعامل بها في أسواق المال الدولية ،التمويل

 والتي قد تكون متوفرة ومملوكة للبنك ضمن ،مثل النحاس أو الحديد وغيرها
لذلك نجد أن عقود البيع بالتقسيط تنص على أن البنك امتلك . ه الاستثماريةمحفظت
 .آجلاً يقوم بتسديد ثمنها على أقساط شهرية ا ثم يقوم ببيعها للعميل بيع،السلعة

 المرابحة وبيع التقسيط هي عقود بيع، مقصد يعلى الرغم من أن عقد
 ومقصد البائع تمليك ،المشتري فيها تملك السلعة محل العقد لحاجته إليها

 من العقود الملزمة للطرفين فلا بالتالي فإنها السلعة وتمكينه منها، والمشتري
إلا أن هذه العقود استخدمت  ،يحق لأي طرف فسخها إلا بموافقة الطرف الآخر

 بمبلغ معين لأجل ،من قبل البنوك كعقود تمويل تهدف إلى منح تمويل للمستهلك
وذلك ) الربوي(تخدمت كبديل لعقد القرض الشخصي  واس،معين بتكلفة ثابتة

لوجود قطاع كبير من المستهلكين يمتنعون عن الحصول على تمويل يقوم على 
دراسة أن هذه النسبة تشكل نحو  وقد وجدت ،سعر الفائدة المجمع على تحريمه

)٦٨(في مدينة جدة )لذلك تهافتت البنوك المحلية على استرضاء هذه الفئة،)٣٨ ، 
 نظر البنوك ةادة الحجم الكلي للتمويل للقطاع الاستهلاكي، ولكن من وجهوزي

 لذلك يجب أن تنطبق ،د تمويلو عقييع المرابحة أو البيع بالتقسيط هإن عقود بف
 ا حتى يكون بديلاً أو منافس الخاصة بالتمويل الشخصيعليه كل الشروط والبنود

 على اتقريب رض الشخصيود الخاصة بالق لذلك طبقت كل الشروط والبن.له
ن عقد البيع يختلف في أهدافه إوحيث  .عقود بيع المرابحة والبيع بالتقسيط

                                                        
 .، مرجع سابق)هـ١٤٢٢(عبدالعزيز دياب، ويحيى محبوب  ومحمد نجيب غزالي) ٣٨(
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قال  ،اجعل البيع حلالاً والقرض حراميووسائله وأدواته عن القرض الربوي مما 
  ذلك أجبرفقد، ٢٧٥ سورة البقرة آيةاب الرمرح وعيب االله الْلَّحأَو: تعالى
 المخالفة ا وأحيانً، على الأخذ بالرخص أو المخارج أو الحيل الفقهيةالبنوك

 واستخدام شروط ، حتى يمكنها تطويع عقود البيع،الصريحة للنصوص الفقهية
 . أنها إسلاميةيفترضفي عقد وتمويل ) الربوي(شخصي وبنود عقد القرض ال

لبنوك وباستعراض عقد بيع المرابحة وبيع التقسيط المستخدمة من قبل ا
 :المحلية نجد المخالفات التالية

 على الرغم أن جمهور الفقهاء المحدثين قالوا بعدم جواز الإلزام -١
بالوعد في بيع المرابحة للطرفين لأنه يؤول العقد إلى إلزام بالبيع والشراء 

 جميع إلا أن ، وهذا فيه مخالفة لشرط التملك قبل البيع.للطرفين قبل تملك السلعة
 .)٣٩(وعد ال وأخذت بمن قال بجواز إلزام،لمحلية ترخصتالبنوك ا

يسمى  (ا من المال مسبقًا اشترطت بعض البنوك أن يدفع العميل مبلغً-٢
 وهذا مخالف لمفهوم العربون، لأن ،)٤٠(قبل إمضاء العقد)  في العقداعربونً

 المشتري هدفع بموجبي ،والمشتري بين البائع العربون يكون في عقد بيع يتم
 فإذا . من المال ويكون له الخيار في إمضاء البيع من عدمه في مدة محددةاغًمبل

فإذا لم يمضه يذهب البائع بالمبلغ المدفوع، من الثمناأمضاه يصبح المبلغ جزء ، 
 . العميل عقد البيعوقعد يأخذ البنك العربون قبل أن يوفي هذا العق

بيع المرابحة أو  من الصعوبات التي واجهت البنوك في تطويع عقد -٣
ن العقد الربوي ينص إ حيث ،وط القرض الربوي، غرامات التأخيرالتقسيط لشر

على ارتباط الفائدة بالزمن، فالتأخير يستوجب زيادة في القرض قد تكون بنفس 
القرض  وهذه هي تكلفة ،لى القرض أو بنسبة أعلىنسبة الفائدة المفروضة ع

                                                        
 .٨٨ دار حافظ، ص مقدمة في أصول الاقتصاد الإسلامي،) هـ١٤٢٠ (محمد القري) ٣٩(
 .٨٨ مرجع سابق، ص محمد القري،) ٤٠(
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 العلماء أن يكون ثمن البيع الآجل أعلى من  أجاز فقدأما في عقود البيع. الربوي
إمضاء   ولكن بعد. والفرق يمكن أن يطلق عليه تكلفة التمويل،ثمن البيع العاجل

  في الذمة لا يجوزاعقد البيع يصبح مبلغ التمويل والذي هو ثمن السلع آجلاً دينً
الة  الدين في ح لأن زيادة قيمة، زيادة لو تأخر المشتري في التسديدأيفيه 

 تعريف ربا الجاهلية المجمع على تحريمه والذي  داخلا فيالتأخير يجعله
 ).تقضي أم تربي(صورته 

 بالأجل على فرض فوائد تأخير على التمويل قدرةالوتعتبر البنوك أن عدم 
 بينما تطول فترة ، حيث تكون الزيادة على مبلغ التمويل ثابتة،يشكل مشكلة خطيرة

لسداد، وهذا يؤدي إلى انخفاض تكلفة التمويل للمستهلك التمويل نتيجة لتأخير ا
 . تمويل المستهلكينمن عائد للبنك لأنه يقلل من نسب الوهذا يشكل خسارة

لقدرة على  عدم اوالأصل في الشريعة عدم جواز زيادة الدين في حالة
:  لقوله تعالىاالدفع إنفاذً

 ٢٨٠: سورة البقرة. 
في دفع الدين حيث  عن المماطلة  ولكن في نفس الوقت نهى رسول االله

 أي أن المماطل القادر على الوفاء ،)يحل عرضه وعقوبته  ظلمدجلي الوا(: قال
 .)٤١(ته من قبل القاضيبباح عقوبين الناس وت) التشهير به(بدينه يباح ذمه 

 والعقوبات التي ، للكتابة عن المدين المماطل)٤٢(لقد تصدى كثير من الكتاب
 :يمكن تلخيص هذه الآراء في، )٤٣(يمكن أن تطبق عليه لرفع ظلمه عن الدائن

                                                        
 ـ   بلوغ المرام من أدلة الأحكام،    ) ت.د (ابن حجر العسقلاني  ) ٤١( وان محمـد    تحقيـق رض

 .رواه أبو داوود والنسائي: ، وقال١٥٧رضوان، بيروت، دار الكتاب العربي، ص
هل يقبل شرعاً الحكم علـى المـدين المماطـل          ) هـ١٤٠٥ ( الزرقا مصطفى :انظر) ٤٢(

؛ ٩٧-٨٩ :، ص ص٢ ع،٢م ،مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلاميبالتعويض على الدائن، 
مجلـة  ية لحمل المدين المماطل على الوفاء،     المؤيدات الشرع ) هـ١٤٠٥(،   حماد نزيه

  الضــريرصــديق؛ ١١٠-١٠١:، ص ص١ ع،٣مأبحــاث الاقتصــاد الإســلامي، 
مجلة أبحاث  الاتفاق على إلزام المدين الموسر بتعويض ضرر المماطلة،         ) هـ١٤٠٥(

 .١١٣-١١١:، ص ص١ع، ٣مالاقتصاد الإسلامي، 
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 فقد ا، أما إذا كان معسرا أن يكون المماطل أو المتأخر في السداد مليئً-أ
 .مة عليهم جواز فرض غراأجمعت الآراء على عد

 أن من يقدر حالة الإعسار من عدمه هو القاضي، وهو الذي يقدر -ب
 . حتى لا يتحيز ويتعسف في الحكم،العقوبة وليس الدائن

 أن لا تكون العقوبة مالية فيكتفي بالحبس والتعزير، أما من أجاز أن -جـ
يها بين الدائن ؤ عل وتواط، اتفاق مسبق هناكلا يكون شرط أ فقدتكون مالية
 . في تقديرها الحقترك للبنكي  أنوالمدين، أو

ل لا يستفيد منها الدائن أو يتقاضاها الدائن ب فإذا كانت مالية يجب أ-د
 . القاضي وتصرف على المحتاجين في البلادسلمهايت

في البنك العربي والبنك وباستعراض عقود بيع المرابحة وبيع التقسيط 
 : المخالفات الصريحة التاليةنجدالسعودي الهولندي 

 وهذا يعني وجود اتفاق مسبق بين ،ينص العقد على وجود غرامات تأخير •
 .الدائن والمدين على دفع فوائد تأخير

التالي تشمل المليء والمعسر ب و،ن غرامة التأخير عامة لكل المقترضينإ •
اوهذه مخالفة شرعية في حالة كون المتأخر عن السداد معسر. 

 .لا تكون ماليةوهذا مخالف لمن قال بأنها يجب أ ،الفة تكون ماليةن المخإ •
 وهذا مخالف لما أجمعت عليه آراء ،ينفرد البنك بتقرير هذه الغرامة •

 حتى لا يكون ، أو جهة مستقلة،الفقهاء بأن من يقرر الغرامة هو القاضي
 .هناك إجحاف في حق المدين

                                                                                                                                        

 عن ضرر المماطلة في الدين بـين  التعويض) هـ١٤١١( أنس الزرقا، ومحمد القري ) ٤٣(
 .٥١-٢٥: ص ص،٣ممجلة جامعة الملك عبدالعزيز، الفقه والاقتصاد، 
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 إذ ليس له ،ي قد تكون ظالمة بقبول هذه الغرامة التللمقترضهناك إجبار  •
 .الحق في الاعتراض عليها

ام بالفعل بصرف هذه الغرامة لا يستطيع المقترض التأكد من أن البنك ق •
 .للمحتاجين

أو   إن حسم الزيادة في حالة التعجيل بالسداد أو التعجيل بشرط الدفع-٤
 وقد .ائلالخصم من أصل المبلغ مسألة خلافية وأجازها القلة من الفقهاء الأو

 وأجازها في دين الكتابة ،منعها الإمام مالك بشرط أو بدونه في الكتابة وغيره
  وأجازها في دين الكتابة وغيره ابن عباس والنفعي وأبو، وأحمد،حنيفة  أبو،فقط
 وهو رواية ، يصح الصلح عن المؤجل ببعضه حالاًةوزفر، وقال ابن تيمي ثور

إذا قضى المديون الدين (قال ابن عابدين ، و)٤٤(عن أحمد وحكى قولاً للشافعي
لا يأخذ من المرابحة خذ من تركته، فجواب المتأخرين أقبل الحلول أو مات فأ

 .)٤٥()التي جرت بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام
يكون لا يكون هناك اتفاق على أنه في حالة التعجيل سوف وهنا يجب أ

لأنه سوف يكوناحسم  قود بيع المرابحة وبيع التقسيطولكن نجد في ع. ارب 
 حسم كما هناك بند ينص على أنه في حالة التعجيل يكون هناك ،موضع الدراسة

كون أقل من نسبه الزيادة ت في الغالب تيأنه يترك للبنك تحديد نسبة الحسم وال
 .نتيجة لتأجيل الثمن

٥-فلا )٤٦( متى استكمل شرائطها الأصل في عقد البيع أن يكون لازم ،
ولكن عقد بيع المرابحة في البنك السعودي  ،حق لأي من الطرفين فسخهي
 وهذا ،إلغاء اتفاقية تمويل المرابحةأي ، لهولندي يعطى للبنك حق فسخ البيعا

 .مناف للشروط الشرعية للبيع
                                                        

 .دار الآفاق الجديد:  بتحقيق أحمد محمد شاكر، بيروت٨/٨١ المحلى) ت.د (ابن حزم) ٤٤(
 .٥/١٦٠دار الفكر : بيروت) الحاشية (رد المختار على الدر المختار) هـ١٣٩٩ (ابن عابدين) ٤٥(
دار : ، القـاهرة  كتاب الفقه على المذاهب الأربعـة     ) هـ١٤٠٨ ( الجزيري عبدالرحمن) ٤٦(

 .١٦٩، ص٢الريان للتراث، ج
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ثمن البيع أي  ، البدل المؤجل، في بيع المرابحة أو بيع التقسيط-٦
،  تكلفة التمويلاهذا الثمن متضمنًيكون  يكون مؤجلاً لأجل معلوم و،المؤجل

 ،)٤٧( يوم معلوم فياوبذلك فإن هذا الدين على المدين أو الحق للدائن يكون حقً
ن طالب به الدائن قبل إلدائن و يكون قد ظلم افإن تجاوزه المدين بتأخير السداد

لمدة  أقل بمقدار نصيب اا ويرفع هذا الظلم إذا سدد المدين مبلغً،له ظلم مدينهجأ
 .)٤٨(الباقية من الزيادة وهي المدة الواقعة بين تاريخ القبض وتاريخ الاستحقاق

وتنص عقود بيع التقسيط وبيع المرابحة على شرط أن جميع الأقساط 
 ذلك في المؤجلة تصبح حالة مستحقة السداد بما فيها الزيادة في البيع لأجل،

 ،عمله أو إعساره ءنهاإ، كحدوثهافي  المتسببمدين لاحالات قد لا يكون فيها 
 . وظلمإجحافوهذا فيه 

 وبما فيها ،إن مطالبة المدين بدفع جميع الأقساط قبل تاريخ استحقاقها
 ومخالفة اعمله يعتبر ظلم في حالة الإفلاس أو الإعسار أو فقده ل،تكلفة التمويل

لفة ما أجمع عليه الفقهاء من وجوب إمهال المدين في حالة إعساره ومخالشرعية 
 .٢٨٠: سورة البقرة لآية كريمة 

بيع المرابحة والتقسيط على التشهير بالمدين في حالة  نصت عقود -٧
وهذا لا يجوز إلا إذا  ،مليئًا وأ اتخلفه عن تسديد دينه ولم تفرق بين كونه معسر

وهذا ما نصت  ، فلا يجوزاأما إذا كان معسر ،اكان المتخلف عن السداد مليئً
 .عليه الآية السابقة

  المصرفيالتورقعقد  ٤-٣
 بين عقد القرض الشخصي وبين عقود ا ملحوظًالم يجد المستهلك فرقً

بل وجد أن تكلفة  ،البيوع الآجلة المتمثلة في عقد المرابحة وعقد البيع بالتقسيط
                                                        

 .٨/٨١، مرجع سابق، ى المحل)ت.د (ابن حزم) ٤٧(
 .٣٢١دار القلم، ص: ، دمشقالجامع في أصول الربا) م١٩٩١ (المصريرفيق ) ٤٨(
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 ، تكلفة التمويل في عقد القرض الشخصيالتمويل في عقد البيع كانت أعلى من
 ولكن ،حينما كانت المؤسسات المالية الإسلامية تنفرد بالتمويل بتلك العقود

منح التمويل  حينما بدأت البنوك التقليدية ت،انخفضت تكلفة التمويل في تلك العقود
 الإقبال زادو ،إقرارها و موافقة بعض الفقهاء عليهابعد ،بعقود البيوع الآجلة

 لأن أولئك الفقهاء أفتوا بجوازها بينما أفتوا ،على عقود البيوع الآجلة في التمويل
 . بينهماابحرمة القروض الربوية على الرغم من أنهم لا يجدون فرقً

 جوهرية بين القروض ان الإسلاميين يرون أن هناك فروقيلكن الاقتصادي
 :)٤٩(هذه الفروق في التالي وتتمثل ،الربوية وبين التمويل بأسلوب البيوع الآجلة

 إلا أن في عقد ، على الرغم من أن تكلفة التمويل قد تكون متساوية-١
محل  ففي عقد القرض الربوي يكون ،امحل العقد هو سلعة وليس نقود المرابحة

ي بيع المرابحة هو سلعة  بينما محل العقد ف،ا وربالعقد هو نقد مقابل نقد مؤجل
وهذا . ة العاجلعلجل أعلى من سعر السسعر الآالن كان إو ، مؤجلدمقابل نق

 ،نتاج حقيقية وهذا يؤدي إلى عمليات إ،يستوجب أن يكون هناك مبادلة سلعة بنقد
 بينما مبادلة نقد بنقد وزيادة لا يستوجب أن يقابل ،إلى نمو اقتصادي و،ومبادلات

ا بدون  وتداوله، وربما أدى ذلك إلى تراكم الديون،ذلك نشاط اقتصادي حقيقي
 .أي عائد اقتصادي أو أية قيمة مضافة

 ، وإنما يرتبط بالزمن، هو دين لا يرتبط بأي نشاط،ن القرض الربويإ -٢
 ، ينمو الدين ويتراكمفيزيد بزيادته وينقص بنقصه، وفي حالة التعسر والإفلاس

 أما الدين الناتج عن البيوع الآجلة فهو دين ثابت ، على المقترضؤهوتزيد أعبا
 .ه لا تطرأ عليه أية زيادةلأن

                                                        
 ، المرجع السـابق  ،  ول الاقتصاد الإسلامي  أصمقدمة في   ) م١٩٩٩ ( القري محمد علي ) ٤٩(

 .٩٢-٩١: صص
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ووجدت البنوك أن عدم نمو الدين الناتج عن عقد البيوع الآجلة يشكل 
 الديون علىا المتمثلة في الفوائد الفائتة  لأنه سوف يزيد من خسائره،مشكلة لها

 بيوعتضمين عقود التمويل بأسلوب الالمتأخرة، وقد استطاعت حل هذه المشكلة ب
 أو يكون ،ا المدين غرامات تأخير قد تكون محددة مسبقًضمن دفع ياجلة شرطًالآ

 .للبنك الحق في تحديدها

بنك بشرائها ثم  أن ارتباط التمويل بسلعة محددة يقوم الكما أن البنك وجد
 وعلى حرية العميل في استخدام ، على حرية البنكايشكل قيد ،بيعها على العميل

 فقد يرغب العميل في تمويل رحلة .ه النشاط الذي يرغب في إنفاقه فيالتمويل في
ل  عقود التمويي هذه الحالة تكونف ، أو تمويل مناسبة معينة،سياحية أو ترفيهية

ه صول على التمويل لها بهذولا يمكن الح ،ةب مناس غيربأسلوب البيع الآجل
 لذلك قامت البنوك بتطوير أسلوب تمويل للمستهلك لا يرتبط بسلعة معينة العقود،

 فكان أسلوب ، ويترك فيه للمستهلك الحرية في استخدامه، معينأو نشاط
 لتحقيق رغبة المستهلك قامت البنوك بإيجاد مخرج أو حيلة وقد .التورق

قد نفذ ذلك بعقد بالحصول على سيولة غير مرتبطة بنشاط أو سلعة معينة، و
إتاحة الفرصة  بأساليب مختلفة منها  المصرفي التورقالمبني علىالتمويل 

 من المعادن الثبات في السعر في الأجل القصيرمعين يتسم بللعميل بشراء معدن 
 كما يوقع العميل ،، ويقوم بتوقيع عقد بيع تقسيط مع العميلالتي يمتلكها البنك

 ولتقليل الفرق بين سعر البيع النقدي ، للبنك ببيع هذا المعدن نيابة عنهتوكيلاً
 بعد بيعه من قبل ا لإعادة شراء المعدن نقد يتفق البنك مع شركة،والشراء النقدي

 بحيث تشتري الشركة هذا المعدن بنفس سعر شراء العميل له ،البنك للعميل آجلاً
يسير المستخدم من قبل البنك توهذا ينطبق على عقد ال . نسبة محددةاناقص

 التوكيل في التورق أن عقد البنك العربي فينص على أما ، التجاريالأهلي
والذي يقوم  ، والمنصوص عليه في العقد، التجار المحليينلأحد يكون المحلي

 المبلغ في حساب وإيداع ،البنك بشراء السلعة منه وهو يقوم ببيعها لصالح العميل
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ولا  هناك استلام نلا يكووبالتالي  ، وقد يقوم هو بشرائها لنفسه،العميل في البنك
يقوم وها نقدا  في العميلحاسبية يستلم وتكون العملية مجموعة قيود م، للسلعةمتسلي

ك يستطيع العميل وقبل دخوله وبذل .يادة متفق عليها بزأقساطبتسديده على 
تمثل هذه التكلفة في تكلفة البيع ت و، بأسلوب التورقتكلفة التمويلة معرفة يلللعم

 والبيع الفوري للمعدن ، إليه الفرق بين سعر الشراءامضافً) سعر الفائدة(الآجل 
، وتتنافس البنوك في سرعة وتتم عملية الشراء والبيع في لحظات، المذكور

 ويودع في حسابه ،لوب وبالتالي يحصل العميل على التمويل المطإنجاز العملية،
 البنك مثل ، البنوك المحليةهت وقد بدأ بها البنك الأهلي ثم تبع. العمليةبعد إنهاء

  .الأمريكي والبنك العربي وبنك الجزيرة

 الإسلامية لائتماناعقد بطاقة  ٥-٣
 حيث يقوم ، تقوم على عقد القرض الربوي التقليدية بطاقات الائتماننإ

 للقرض الذي يمكن للعميل علىالأأي الحد  ،البنك بتحديد السقف الائتماني
يدفع  و، على دفعات متعددة خلال فترة زمنية محددةأو ،اقتراضه دفعة واحدة

سعار فائدة أوهناك   يتم تسديدها،أن إلىلمبالغ المسحوبة سعر الفائدة فقط على ا
جمع أ وقد ، المماطلة في دفع المبالغ المستحقةأو ،التأخرجزائية تفرض في حالة 

التقليدية في المملكة لذلك قامت البنوك  . الجزائية على عدم جواز الفائدةءالفقها
هذه وتعترض  ،لجعل هذه البطاقات متفقة مع الأحكام الشرعيةبمحاولات 

 :ير التاليةوالمحاذ المحاولات الإشكالات

 .وضمان التمويل صل التمويلأتبرير الزيادة على  -١

 فلا يمكن معرفة حجم التمويل ،الجهالة في حجم التمويل موضع العقد -٢
 لصحة البيع الآجل ا وهذا يعتبر شرطً، السنوي مسبقا للبطاقةأوالشهري 

 . التورقأو في المرابحة ءسوا

 ، المعاملةهجل الدين في هذأيمكن معرفة   فلا،الأجلك جهالة في هنا -٣
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 المسمى من قبل دنىأو الحد الأ سديد كامل المبلغفالعميل له الخيار في ت
 . مبلغ بينهماأي أوالبنك 

ر الفائدة ير سعيتغ  فللبنك الحق في،هناك جهالة في تكلفة التمويل -٤
 وهي تتغير ،ويل الممنوحمن التممدفوعة الغير فروضة على المبالغ مال

 ديون محددة في ذمة إلى البيوع الآجلة تودي نإ .وقيةبتغير الفائدة الس
 وهذا يعني عدم ،يمكن في حالة التأخر في السداد زيادتها فلا، المشترين

المماطلة في دفع أو  ،التأخر في حالة تأخيرعلى فرض فوائد  القدرة
 .الدفعات المستحقة

 وجود ربا الفضل في إلىة في سحب مبالغ نقدية يؤدي استخدام البطاق -٥
 حيث تفرض البنوك مبالغ نقدية كرسوم سحب، فيسدد مبلغ ،المعاملة

 . من المبلغ المسحوبأعلى

 مخالفة شروط صحة إلى أجنبيةيؤدي استخدام البطاقة في سحب عملة  -٦
 . بنقد محلي مؤجلأجنبي نقد شراء ،ملةعاحيث تكون الم، الصرف

 ، البنوك السعوديةد البطاقات الائتمانية المفتى بجوازها فيعقوباستعراض 
 الخير الائتمانية لدى  وبطاقة،الأهلي هي بطاقة تيسير : هذه البطاقاتأهم أننجد 
 لدى البنك الأمانة بطاقة أما ،البنك العربي الوطنيى  وبطاقة المبارك لد،سامبا

تختلف بطاقة  ولا . ائتمانفهي بطاقة مديونية وليست بطاقة :السعودي البريطاني
 والاختلاف يكون في ، عن غيرها من حيث الشروط العامةالإسلاميةالائتمان 
ولتقييم  ،جعلها متوافقة مع الأحكام الشرعية بغرض الإسلامية الإضافات

ير الفقهية في بطاقات  البنوك لتلافي المحاذإليها لجأت التيالمخارج الفقهية 
 في البنوك الإسلامية بطاقات الائتمان وأحكامليل شروط الائتمان التقليدية تم تح

 : وقد وجد التالي،)٥٠(السعودية
                                                        

بطاقـة الخيـر    ،  مجموعـة سـامبا   ،  بطاقة الاعتماد المبارك  ،  البنك العربي الوطني  ) ٥٠(
 .بطاقة تيسير الأهلي الائتمانية، البنك الأهلي التجاري، الائتمانية
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 أن الأهلي اعتبر البنك ،البطاقة  مشترياتلىع الفائدة فرض لتبرير -١
 يضمن البنك العميل في إذ ،اتفاقية البطاقة تنشئ علاقة ضمان بينه وبين العميل

 ا يستقطع البنك لنفسه جزءأنقة مقابل البطاجميع التزاماته الناتجة عن استخدام 
 سنوية ا كما يستوفي رسوم علي سبيل التصالح،من المبلغ المستحق للمضمون له

خذ المقابل على أ اوجمهور الفقهاء لم يجيزو .)حامل البطاقة( على المضمون
 ومن ،)٥١()اسحت( واعتبره الحطاب،ضمان من عقود التبرعلالضمان باعتبار ا

 .)٥٢( تكون مقابل تكلفة حقيقية يتحملها الضامن وليس للتكسبأنط  اشتر:أجازها

مدفوعة من الغير فروضة على المبالغ مج للفوائد ال مخرلإيجاد -٢
 .ي تم شرحه سابقاذال استخدمت البنوك عقد التورق ،حساب بطاقة الائتمان

ل البطاقة البنك بشراء مر حامأ: نهأب  في اتفاقية البطاقة التورقويعرف
لتسديد جزء   بيعها وإعادة من غيرهأولصالح العميل من البنك  بالأجلسلع /سلعة

المديونية قيمة  أي ،وبالتالي سداد ثمن تلك السلعة، دين البطاقة الائتمانية كل أو
  .)٥٣( شهرا٢٤ على  الفائدةإليهامضاف 

 كل شهر ه فيأن بمعنى ، رصيد البطاقة الائتمانية رصيد متحركنإ -٣
 وهذا ، البطاقةمديد جزء من الدين وفي نفس الوقت يقوم باستخدايقوم العميل بتس
طاقة في نهاية شهر  قيمة مديونية البتلو كانمثلا ف ،حجم الدينيعني عدم ثبات 

 ١٠٠٠٠ ن البنك سوف يقوم ببيع العميل سلعة قيمتهاإف ،ريال١٠٠٠٠محرم هي 
على  ١١٠٠٠ مبلغ  مثلا ويقسط)١٠(ريال يمتلكها البنك للعميل مرابحة بزيادة 

ريال ١٠٠٠بتسديد مبلغ العميل وفي شهر صفر يقوم، شهرا ٢٤ العميل لفترة
ريال فتصبح مديونية البطاقة في  ٣٠٠٠شترى بقيمة م البطاقة وياباستخد يقوم

                                                        
  مطبعة السعادة،،مواهب الجليل شرح مختصر خليل) ت.د (أبو عبداالله محمد الطرابلسي) ٥١(

 .٤/٤٩١، هـ١٣٢٥
، في  ٣٤،  ٣٢ببنك فيصل الإسلامي المصري، رقم      هيئة الرقابة الشرعية    محضر اجتماع   ) ٥٢(

 . هـ١٤٠٠ شوال ١٣
 .، شروط الاتفاقيةالبنك الأهلي التجاري، بطاقة الخير الائتمانية) ٥٣(
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ة ريال المتبقي من عقد المرابح ٩٠٠٠ا ريال منه ١٢٠٠٠ نهاية شهر صفر هي
ات  عقد جديد للمشتريإبرامن  إ.يدةلجد ريال قيمة المشتريات ا٣٠٠٠السابق و

تح حساب مستقل لكل ن ذلك يقتضي ف لأ،الجديدة لكل شهر يعتبر غير عملي
 تسديد قيمة تلك المرابحة، ىحت أو ، شهرا٢٤ لمدة عملية مرابحة في كل شهر

 العقد أن حيث ،وعمليا .ة الائتمان التقليديةقمكلف للبنك مقارنة بتكلفة بطاوهذا 
 وفرض النسبة ، يتم دمج المديونية للفترات المختلفة،يلة شرعيةحأو هو مخرج 

جم ح  الجهالة فيةمعالجتم ت وبذلك  يعلنها البنك على البطاقات الائتمانيةالتي
 .تكلفة التمويل  وفي زمن التمويل وفي،التمويل

 أو الحد الأدنىتخلف المقترض عن سداد المبلغ المستحق في حالة  -٤
 بطاقة تنص ، الفائدة الجزائية على المبالغ المتأخرةإضافةوحتى يمكن  ،منه

يقوم البنك ببيع سلعة معينة يمتلكها البنك قيمتها تقارب  ( على أنالتيسير
 ،) شهرا٢٤ ويقسط الثمن على ،بيعا فضوليا وبيعها على العميل ،المديونية
بنك يقر حامل البطاقة بمديونيته لل( ليها العميلع يوقع التي الإقراراتوضمن 

 بقوم البنك ببيعها عليه بيعا فضوليا ولم يعترض على ذلك بعد التيبقيمة السلع 
 ا مخرجا للغرامات الجزائية عن يكون هذأنفهل يمكن ، )٥٤() من البنكإبلاغه

 مال غيره  يبيع الرجلأن( يلويصف القرطبي بيع الفضو ؟ في السدادلتأخيرا
وكذلك في ، لم يرض فسخوان   البيعأمضى رضي به صاحب المال نإبشرط 

 لا لمإمشترى صح الشراء و رضي الأنعلى ، إذنهشراء الرجل لغيره بغير 
بين  حنيفة أبو وفرق ، مالك في الوجهينوأجازه ،منع الشافعي الوجهين، يصح

 شروط بطاقة نإ .)٥٥() في الشراءزولا يجوالبيع   يجوز في:الشراء والبيع فقال
قد ع وهذا مبطل ل،فضوليلعميل قبول البيع ال تفرض على االإسلاميةالائتمان 

 . شرط في صحة البيعا الرضنإ إذ ،البيع الفضولى ومبطل لكل عقود البيع
                                                        

 .اقيةشروط الاتف، البنك الأهلي التجاري، بطاقة الخير الائتمانية) ٥٤(
، تحقيق عبدالمجيـد  محمد بن أحمد بن رشد القرطبـي ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) ٥٥(

 . هـ١٤١٨بيروت، : طعمة حلبي، دار المعرفة
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 على فرض رسوم على الإسلاميةتنص شروط بطاقات الائتمان  -٥
 في البنكريالاً  ٤٥هلي و في حالة البنك الأ ريالا٣٠السحب النقدي تبلغ 

 ، متفاضلاً مقابل نقدٍاتسديد الفوري يكون نقدل قام العميل بافإذا .)٥٦(العربي
 يكون في المعاملة ، وهذا هو الغالب، لم يسدد فوراإذا أما ،فيكون ربا الفضل

 . النسيئةاربا الفضل ورب

 يسدد العميل المسحوبات أن على  لكلا البنكين،تنص شروط البطاقة -٦
 ماستر كارت أوا فيز بسعر الصرف الذي يحدده البنك وشركة الأجنبيةبالعملة 

 الشرعية في طبالضواباغفل هذا الشرط وجوب الالتزام . تسجل ضمن مديونيتهو
جل فيها دفع العملة يؤ بعملة محلية وأجنبي فالمعاملة تتضمن بيع نقد ،الصرف
  . وهذا مخالف لشرط التقابض في حالة اختلاف النقدين،المحلية

 المبحث الرابع
 كيلاستهلا االائتمانالرقابة على 

مانية يمارسون تقديم تسهيلات ائت مولينعلى الرغم من أن غالبية الم
 ولذا نشأت الحاجة إلى وجود ، استغلال المستهلكينعادلة، إلا أن بعضهم يحاول

 القوانين يلاحظ أن هذه و،أنظمة وقـوانين تنظيميـة ورقابية لحماية المستهلك
مريكية أكثر دول العالم دة الأتعتبر الولايات المتحو. أخرىتختلف من دولة إلى 

قانون فواتير لتنظيم الائتمان فيها   القوانينأهم  ومن،تنظيما في هذا المجال
في الدول  والإجراءاتالقوانين   وأهم،م١٩٧٤صدر عام الذي الائتمان العادل 

 )٥٧(:المتقدمة هي
ن المستهلكين الذين رفضت متحري الشكاوى المقدمة ل وضع إجراءات -١

 .إقراضهمطلبات 
                                                        

شروط الاتفاقيـة وبطاقـة الاعتمـاد       ،  ، البنك الأهلي التجاري   بطاقة الخير الائتمانية  ) ٥٦(
 .، شروط الاتفاقية، البنك العربي الوطنيالمبارك

 .مرجع سابق) هـ١٤٢٥ (غزالي) ٥٧(
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 أو ، منع التمييز بين المستهلكين مقدمي طلب الإقراض على أساس اللون-٢
 .إلخ…  أو العمر ، أو الدين، أو الحالة الاجتماعية،الجنس

 . منع التمييز بين المستهلكين على أساس العوامل الجغرافية في داخل الدولة-٣
لجهات المسؤولة  تقديم تقارير مفصلة عن القروض العقارية حتى تتمكن ا-٤

 .من التأكد من عدم التمييز

 تحديد مسؤولية المستهلك في حالة استخدام بطاقات الائتمان المسروقة أو -٥
 والتحكم في إجراءات التقديم للحصول على بطاقات الائتمان ،المفقودة

 .والمعلومات اللازمة للمستهلك لاستخدامها

 .ومتصلة بتكلفة الائتمان يجب أن توضح للمستهلك أي معلومات مفيدة -٦
هم ئ على سجلات مكتب الائتمان وإعطاطلاعالا منح المستهلكين فرصة -٧

 حماية  هذه الإجراءات والهدف من.ات ودقتهاحق فحص مصدر المعلوم
لتوصل على  لم يتم ا،المستهلكين من تعسف المقرضين في حـال وجود خلاف

 .اتفاق حوله

 ،دور حول الإفصاح عن المعلوماتتمن الواضح أن معظم هذه القوانين 
 وأخطاء الفترة الائتمانية والحماية ،ورفض الائتمان والتمييز والخلاف الائتماني

 ، وعادة ما يحدد البنك المركزي سعر الفائدة للقروض.من تعسـف المحصلين
مراقبة الائتمان وتوعية ب حماية المستهلك والهيئات المنبثقة عنه بينما يقوم مكتب

 . على الائتمانايجابإأن وضوح هذه العلاقات يؤثر  ومما لاشك فيه ،كينهلالمست
ومن المتوقع أن يتزايد الائتمان في حال توافر التنظيمات التي تكفل حقوق كل 

ن المتوقع أن ينخفض حجم إ وفي حال غياب مثل هذه التنظيمات ف،من الطرفين
 على الرغم من ،خاطر المتوقعة فضلا عن تزايد التكلفة نظرا لزيادة الم،الائتمان

 .تزايد الحاجة له



 عبدالرحيم عبدالحميد الساعاتي                                      ٤٦
 

 ى التمويل الاستهلاكي في المملكةالرقابة عل ١-٤
 في المملكة العربية  يقع ضمن صلاحيات السلطات النقديةأنيفترض 

 وسن ،الائتمانيتنظيم النشاط ) مؤسسة النقد العربي السعودي( السعودية
 الاستهلاكي الائتمان مراقبة حجم ذلكمات والقوانين التي تنظمه بما في يالتنظ

ن من الأدوات المتاحة إوتوجيهه للنشاطات المستهدفة، إذ  هوالتحكم في حجم
د الأقساط للسلطات النقدية تحديد حجم الدفعة الأولى للبيع بالتقسيط وتحديد عد

لذي قد يختلف  تحديد أسعار الفائدة للتمويل الاستهلاكي ااوأيض الائتمانوفترة 
التفاضلي لتشجيع استهلاك  يستخدم سعر الفائدة حيث ،سلعة إلى أخرىمن 
 .حد أعلى أو أدنى  قد يفرضا وأيض،هلاك سلعة أخرى الحد من استأو ،سلعة

 أن نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الذي صدر بمرسوم ملكي إلا
 حدد، ن حتى الآجذرية عليه تغيرات يطرأ ولم م١٩٥٢ ابريل عام ٢٠بتاريخ 
فظة على قوتها وثباتها االعملة السعودية والمح بإصدار للمؤسسة الأساسيةالمهام 

 جانب قيامها بوظيفة إلى ، وتنظيم ورقابة القطاع المصرفي،الخارجفي الداخل و
 الاقتصادية الأهداففيذ ن في تا كبيرادور  ولم تعط المؤسسة.مصرف الدولة

 وتحقيق نسب ، الاقتصاديرالاستقرا :لدارة المتغيرات الاقتصادية الرئيسة مثإو
لذلك ، التأثير على الطلب الكلى و التشغيلى ومستو، المستهدفةالنمو الاقتصادي

اقتصر دور السياسة النقدية في المملكة على المحافظة على استقرار سعر 
واستقرار وتطور السوق  ، المحليةالأسعارمستوى  و،رف الريال السعوديص

 الرغم من وجود حاجة ملحة لاستخدام السياسة النقدية لتحقيق المالية، وذلك على
 تقلبات  عنالاستقرار الاقتصادي لتجنيب الاقتصاد التقلبات الاقتصادية الناتجة

 السياسة أدواتهم أو . النفطيةالإيرادات الذي يتغير بتغير ، الحكوميالإنفاق
 ويتكون ،الإلزاميي الاحتياط : هيأهدافهاالنقدية المتاحة للمؤسسة في تحقيق 

، توظيف ودائع المؤسسات العامةو ،من الاحتياطي القانوني واحتياطي السيولة
 .)٥٨(عادة الشراءإواتفاقيات  جنبي،المقايضة في سوق النقد الأو

                                                        
تجربة المملكـة العربيـة     ،  جبرين بن عبدالرحمن الجبرين، صالح بن عبداالله العواد       ) ٥٨(

 .م٢٠٠١، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، مايو الريبو-السعودية في مجال إعادة الشراء
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تقارير مؤسسة النقد العربي   فيلا نجدألذلك ليس من المستغرب 
 الائتمانتحكم في  التها أية أداة تستخدم لتنظيم أواضمن سياس والسعودي

 معظم أدواتها تنصب على التحكم في السيولة وبالتالي في نإ إذ ،الاستهلاكي
في تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي و .حجم التضخم في الاقتصاد السعودي

هـ كانت الأدوات الرئيسية التي استخدمتها المؤسسة خلال عام ١٤٢٢لعام 
 ، وسندات التنمية،نات الخزانةهـ هي عمليات إعادة الشراء لأذو١٤٢١

كما استخدمت حجم ودائع مؤسسة النقد العربي  .ومبادلات العملات الأجنبية
 وعملت في الفترة نفسها على تغيير سعر ،السعودي لدى البنوك المحلية كأداة

وسعر الفائدة لإعادة الشراء ) ORR(الفائدة الرسمي لاتفاقيات إعادة الشراء 
 نقطة وذلك لمراعاة ١٢٥ بمعدل  الفائدة إذ زادت، مراتثلاث) RRR(المعاكس 

 .التغيرات في أسعار الفائدة في العالم وفي السوق المحلية

 أن هـ١٤٢٤بي السعودي لعام ر تقرير مؤسسة النقد العأورد كما 
 إعادة واتفاقيات ، الشراءإعادةالمؤسسة قامت بخفض العائد على اتفاقيات 

 أسعاركبة انخفاض ام وذلك لمو٢٠٠١في عام الشراء المعاكس تسع مرات 
 .المالية العالمية الأسواقالفائدة في 

دراسة المشكلات الناتجة عن بيع ب في وزارة الداخلية وقد قامت لجنة
  وأوصت بإصدار،التقسيط الذي يتم خارج المؤسسات المصرفية في المملكة

 فكرة إصدار تقشنا لجنة خاصة في مجلس الشورى أن كما . بيع التقسيطنظام
 ١٥ من تتكون  مسودة لهتوضع وقد ، مع الغرفة التجاريةطنظام البيع بالتقسي

 أن تصدر وزارة التجارة  الباحثقترحي و.لم يتم إصداره حتى الآنلكن  و،مادة
فصل فيها تالتي  وتتولى ضبط المخالفات ، بالتقسيطاللائحة التنفيذية لنظام البيع

 التجارية بإشراف وزارة التجارة مجلس الغرف نشئأن يالجهات القضائية و
صدر قرار مجلس الوزراء وقد  . للمعلومات المتعلقة ببيع التقسيطامركز
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بالموافقة على هـ ١٤٢٦ من شهر ربيع الأول لعام ٣بتاريخ  ٣السعودي رقم
أن يحصل من يمارس نشاط البيع  نظام البيع بالتقسيط، وقد اشترط النظام

 .يص من وزارة التجارةبالتقسيط على ترخ

 )٥٩( والتشريعات الخاصة بالرقابة على التمويل الاستهلاكيالأنظمةمشاريع  ٢-٤
  القروض الاستهلاكية– ١

 ، في المملكةالاستهلاكيطرد والزيادة المتنامية في التمويل نظرا للنمو الم
النقد سة  بمؤسالبنكي التفتيش إدارةتقوم  ، اقتصاديةثارآى ذلك من  علبوما يترت

 والرقابية لبرامج القروض الإشرافيةوضع الضوابط ل العربي السعودي بدراسة
وتتضمن محتويات الدراسة المعايير والضوابط ، الشخصية في البنوك المحلية

 وطريقة احتساب ، ورفع التقارير،خاطرمال و لسعر الفائدةالأعلىالخاصة بالحد 
ية لإدارات القروض الشخصية في  الرقابالإجراءاتكما تتضمن دراسة ، الفوائد

رنة حجم القروض ا ومق، وضوابط المنح فيها بغرض توحيدها،البنوك المحلية
 ، وحجم الودائع في القطاع البنكي، المحفظة الائتمانيةإجماليالشخصية مع 

 التي تواجه الإقراض والصعوبات في نشاط ،ودراسة المعوقات والمشاكل
 .العملاء والبنوك

  الائتمانية البطاقات-٢
 ندات المستخدمة في منح التمويل باستخدامتسة وتوحيد النماذج والمسادر 

شكاوى المقدمة ال عام لمعالجة  نظاميإطار ووضع ،بطاقات الائتمان
 .بخصوص استخدام البطاقات

 التنسيق وتبادل المعلومات محليا ودوليا مع الجهات ذات  والمتابعة
 .العلاقة باستخدام البطاقة

                                                        
، )م٢٠٠٣(هــ   ١٤٢٤، التقرير التاسـع والثلاثـون       مؤسسة النقد العربي السعودي   ) ٥٩(

 .الإدارة العامة للأبحاث الاقتصادية والإحصائية
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 العاملين في قطاع البطاقات بغرض تطوير هذا القطاعوتأهيل تدريب . 

 لإدراج المتبعة من قبل البنوك الخاصة والإجراءات  الأنظمةمتابعة 
 عنهم تحجب ذينالقوائم أسماء وهي  ،C,M العملاء في قوائم أسماء

 . وعدالة تطبيقهاالإجراءات من عدالة التأكد بغرض ،ائتمان أيالبنوك 

 اقتصاد، لنشاطات الاقتصادية المهمة في أيلاستهلاكي من اإن التمويل ا
 ويؤثر بالتالي ،حجم الطلب الكلي و في حجم الاستهلاك الكليإذ يمكن أن يؤثر

  علىلذلك يجبى الأسعار وحجم البطالة، في حجم الناتج الإجمالي وفي مستو
 الإجماليةتنظيمه ضمن نشاطاتها للتحكم بالسيولة   في المملكةالسلطات النقدية

  باستخدام أدوات السياسة النقديةفي الاقتصادلتحكم ا وضمن نشاطات ،للاقتصاد
 حماية المستهلك من التلاعب أو الاستغلال  عليها يجبنهأ كما،  لهاةالمتاح

وأسعار الفائدة  ،مراقبة الشروطو ،والتحايل وذلك بتنظيم الائتمان الاستهلاكي
 أو ، سواء من قبل المؤسسات الماليةالتي تفرض في التمويل الاستهلاكي

 .المؤسسات غير المالية التي تقوم بمنح التمويل للمستهلكين

 المبحث الخامس
  والتوصياتالنتائج

 على الطلب على اثرأ ، وخاصة تحريم الفائدة،الإسلاميةلقيم إن ل -١
 التي وفي خدمات التمويل ،المستخدمة هر ذلك في صيغ التمويلظقد  و،التمويل

 . وفي نسبة التمويل الغير رسمي في المملكة،ها المؤسسات الماليةمقدت

 استغلال لحاجة والإسلاميةفي تقييم عقود التمويل التقليدية وجد  -٢
 مخولة جهة لى الآنإ دولا توج ،فات شرعيةل ومخا، وشروط مجحفة،المقترض
 . من تعسف المؤسسات الماليةكالمستهلبحماية 

 لتحقيق إشرافية ة عقود التمويل الاستهلاكي وجهميطن توجد حاجة لت-٣
 .التوازن بين مصالح المؤسسات المالية والمستهلك
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 ومستقلة ، هيئة رقابة شرعية تتبع السلطات الرسميةإلى توجد حاجة -٤
  . ومراقبة تنفيذهاوإقرارهالعقود  لتقوم بمراجعة ا،عن المؤسسات المالية

 المراجع
 المراجع العربية : أولا

 تحقيق فيحـان المطيـري،      ،بيان الدليل على بطلان التحليل    ) هـ١٤١٦(أحمد   ،ةبن تيمي ا
 .١١٩ء المنار، صاأضو: المدينة المنورة

 مكتب  ،الرباط،  ، جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم     مجموع الفتاوى ) ت.د (، أحمد ةابن تيمي 
 .٣٠-٢٩ :المعارف، ص ص

 .دار الآفاق الجديد:  شاكر، بيروت بتحقيق أحمد محمد٨/٨١ المحلى) ت.د (ابن حزم

 .٥٠٣بيروت، ص: ، دار صادر٢، جالمقدمات) ت.ب (ابن رشد
 .١٩القاهرة، ص : ، مصطفى البابي الحلبي٥، جحاشية، رد المختار) م١٩٦٦ (ابن عابدين
دار الفكـر   : بيـروت ) الحاشـية  (رد المختار على الدر المختـار     ) هـ١٣٩٩ (ابن عابدين 

٥/١٦٠. 
 .٥/٢٧٣ :حاشية ابن عابدينابن عابدين، 

 .٣٢٥دار الكتب العلمية، ص : ، بيروتالكافي) هـ١٤٠٧ (ابن عبدالبر، يوسف
 .٣، مكتبة القاهرة، ص٤، جيغنالم) م١٩٦٩ (امةقدابن 

 .لمقدار ال: ، دمشقالبطاقات البنكية، )م١٩٩٨ (أبو سليمان، عبدالوهاب
 .٣/٤٢، المكتب الإسلامي،  مسند أحمد)ت.د (أحمد بن حنبل

 .١٨٦، ٣/١٠١، القاهرة، دار الحديث) ت.ب (البخاري
 .٧٨-٧٧ :القاهرة، ص ص: ، السلام العالميةفقه المرابحة) ت.د (البعلي، عبدالحميد

 .)اتفاقية قرض شخصي (البنك الأهلي التجاري
 .، اتفاقية بطاقة الائتمانالبنك الأهلي التجاري
 .الائتمانية، بطاقة تيسير الأهلي البنك الأهلي التجاري

 ).اتفاقية بطاقة الائتمان (البنك السعودي البريطاني

 ).اتفاقية قرض شخصي (البنك السعودي البريطاني
 .)عقد المرابحة (البنك السعودي للاستثمار
 .)عقد المرابحة (البنك السعودي الهولندي
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 .)٧ (و) ٤(، )٣(، )٢ ( البند)عقد المرابحة ( الوطنيالبنك العربي
 .، بطاقة الاعتماد المباركربي الوطنيالبنك الع

 تحقيق القاضي حازم، دار الكتـب     ،علاء السنن إ) هـ١٤١٨(التهاوني، ظفر أحمد العثماني     
 .٥٣٤، ص ١٤-١٣ ج العلمية، بيروت،

تجربة المملكة العربية ) (م٢٠٠١(الجبرين، جبرين بن عبدالرحمن، والعواد، صالح بن عبداالله 
 .، صندوق النقد العربي، أبو ظبي مايو)الريبو-لشراءا السعودية في مجال إعادة

دار الريـان   : ، القاهرة كتاب الفقه على المذاهب الأربعة    ) هـ١٤٠٨ (الجزيري، عبدالرحمن 
 . ١٦٩، ص٢للتراث، ج

مكتبـة  : ، مراجعة طه عبـدالرزاق، القـاهرة  أعلام الموقعين) م١٩٦٨( ابن القيم   ،الجوزية
 . ٣/١٦٦الكليات الأزهرية، 

) الواقع وطريق التحول لمستقبل أفضـل     : الهيئات الشرعية  (صين، صالح بن عبدالرحمن   الح
 .منشور بحث غير

مجلة أبحاث  المؤيدات الشرعية لحمل المدين المماطل على الوفاء،        ) هـ١٤٠٥ (حماد، نزيه 
 .١١٠-١٠١:، ص ص١، ع٣، مالاقتصاد الإسلامي

 المدين المماطل بالتعويض علـى      هل يقبل شرعاً الحكم على    ) هـ١٤٠٥ (الزرقا، مصطفى 
 .٩٧-٨٩:، ص ص٢، ع٢ م،الاقتصاد الإسلامي مجلة أبحاثالدائن، 

التعويض عن ضرر المماطلة في الدين بين الفقه ) هـ١٤١١ (، محمدالقريأنس، ومحمد  الزرقاء،
 .٥١-٢٥:، ص ص٣م، الاقتصاد الإسلامي: مجلة جامعة الملك عبدالعزيزوالاقتصاد، 

الكويـت، مكتبـة     (،الكفالة في ضوء الشريعة الإسلامية    ) هـ١٤٠٦( أحمد، على   السالوس
 .١٣٩ ص،)١الفلاح، ج

 .٢١٤-٢٠٣ :، ص ص٦التورق المصرفي، حولية البركة، ع) هـ١٤٢٥ (السلامي، مختار

، شركة ومطبعة البابي الحلبي،     ٢، ج ي المحتاج غنم) م١٩٥٨ (، شمس الدين محمد   الشربيني
 .١١٧ص 

، دار الوفـاء،  مشكلة الاستثمار فـي البنـوك الإسـلامية     ) م١٩٩٠ (الصاوي، محمد صلاح  
 . ٢٠٩-١٩٧ :المنصورة، ص ص

الاتفاق على إلزام المدين الموسر بتعويض ضرر المماطلـة،         ) هـ١٤٠٥ (الضرير، صديق 
 .١١٣-١١١:، ص ص١ع، ٣، ممجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي

 .٢٠٠-١٧٧: ، ص ص٦، عحولية البركة) هـ١٤٢٥(الضرير، صديق 
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، مطبعة السـعادة،    مواهب الجليل شرح مختصر خليل    ) ت.د (أبو عبداالله محمد  ،  الطرابلسي
 .٤/٤٩١هـ، ١٣٢٥

، تحقيق رضوان محمد رضوان،     بلوغ المرام من أدلة الأحكام    ) .ت.د( ابن حجر    ،العسقلاني
 .رواه أبو داوود والنسائي: ، وقال١٥٧بيروت، دار الكتاب العربي، ص

دراسة اقتصادية قياسية فقهية في مدينة : تمويل المستهلكين) هـ١٤٢٢( يبنج  محمدغزالي،
 .، جامعة الملك عبدالعزيز، جدة٦١١/٤٢١، إدارة البحث العلمي المدعم، رقمجدة

 مكتبـة وهبـة،    : ، القـاهرة  بيع المرابحة للآمر بالشـراء      )هـ١٤٠٧ (القرضاوي، يوسف 
 .٧٩-٧٨ :ص ص

، تحقيـق   بداية المجتهد ونهايـة المقتصـد     ) هـ١٤١٨ (، محمد بن أحمد بن رشد     القرطبي
 .بيروت: عبدالمجيد طعمة حلبي، دار المعرفة

دار حافظ للنشر، : ، جدةمقدمة في أصول الاقتصاد الإسلامي) هـ١٤٢٠ (القري، محمد علي
 .١١٢-١٠١ :ص ص

، ٨م،  دراسات اقتصادية إسلامية  الائتمان في الاقتصاد الإسلامي،     ) م٢٠٠١ (، سعد اللحياني
 .١٠٨-٤٣ :، محرم، ص ص٢د عد

 .أوراق المؤتمر ،)هـ١٣٩٩ (مؤتمر المصرف الإسلامي الأول بدبي
 .أوراق المؤتمر، )هـ١٤٠٣ (الثاني بالكويت مؤتمر المصرف الإسلامي

، مركـز   المخرجات الميدانية دراسة البنية الأساسية    ) م٢٠٠٢ (مؤسسة الملك خالد الخيرية   
 .الخبراء للتدريب

الإدارة العامة ، التقرير التاسع والثلاثون )م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤( قد العربي السعوديمؤسسة الن
 .للأبحاث الاقتصادية والإحصائية

 .التقرير السنوي الثامن والثلاثون )هـ١٤٢٣ (مؤسسة النقد العربي السعودي

 .)عقد المرابحة( سامبا مجموعة
 .اتفاقية بطاقة الائتمان، سامبا مجموعة
 .طاقة الخير الائتمانيةب، سامبا مجموعة
 .٥٠-٣٩ :، الدار الشامية، بيروت، ص صبيع التقسيط) م١٩٩٠ (، رفيقالمصري

 .٣٢١دار القلم، ص: ، دمشقالجامع في أصول الربا) م١٩٩١ (المصري، رفيق
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 ١٣، في ٣٢،٣٤محضر اجتماع رقم ، هيئة الرقابة الشرعية ببنك فيصل الإسلامي المصري
 .)عقد المرابحة (عودي للاستثمار والبنك السهـ١٤٠٠شوال 

، حوليـة   تطوير صيغ الاستثمار والمشكلات التي تواجهها     ) هـ١٤٢٥ (يسري، عبدالرحمن 
 .٧٨، ص ٦البركة، ع
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Abstract. There is growing literature on the impact of ethics on 
economic behavior specially on investment, which is known as Ethical 
Investment, which investigates the impact of religious values on 
economic development. In this study the impact of Islamic values on 
consumer behavior in Saudi Arabia is examined. It is a study of 
consumer finance, its development, and factors affecting it. The study 
focuses on the mode of finance which have been developed and are in 
use by conventional and Islamic financial institutions to finance 
consumption. An evaluation of consumer finance contracts and the role 
of the monetary authority to regulate and control consumer finance is 
also undertaken. 


